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ٱ ٻ ٻ

 :ملخص البحث
تهدف هذه الدارسة إلى بیان حقیقة الاجتهاد الاستثنائي، وذلك من خلال 
الكشف عن مفهومه بوصفه علمًا على معنى مخصوص، والتعريف بالمصطلحات 

حتى يكون  ؛ذات الصلة، والإبانة عن الضوابط العامة التي يجدر بالفقیه اعتمادها
 قاصديًً محققًا لمصالح العباد في العاجل والآجل.تطبیقه للأحكام تطبیقًا م

 :المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الأولين والآخرين، وخاتم 

، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخیار، سیدنا محمد ،ورحمة الله للعالمين النبیين،
 .الأبرار إلي يوم الدين وأتباعه
 :أما بعد

 ومن علیها، نعمته بذلك وأتم الإسلامیة للأمة شريعته أكمل دق الله  فإن
الإسلامیة أنها جاءت هـادية لحیاة الإنسان في  الشريعة في الكمال سمات أبرز

الفكر والعمل، تسدد الفكر إلى الحق، وترشد العمل إلى الخير والصلاح، وذلك 
 يل )التطبیق(.عبر قسمي الاجتهاد: الاجتهاد في الفهم، والاجتهاد في التنز 

 الاجتهاد الاستثنائي
 ضوابطه، حجيته، تهحقيق

 : فاطمة أمينإعداد
 مدرس مساعد بقسم الشريعة الإسلامية

 جامعة القاهرة –كلية دار العلوم 
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أما الاجتهاد في الفهم: فهو استجلاء الخطاب الشرعي لتمثل خطاب الشارع 
فیه، أمراً، ونهیًا، وأما الاجتهاد في التطبیق )التنـزيل(: فهو الإجراء العملي لما حصل 
على مستوى الفهم التجريدي للأحكام الشرعیة على واقع الأفعال، وتكییف 

إذ الشريعة  ؛ما لفقه تنزيل الأحكام الشرعیة من الأهمیة، وغير خافٍ (1)السلوك بها
فبدون التطبیق لن نفید من  ،لا تعمل في فراغ، وغايتها أن تطبق على أرض الواقع

تحقیق المناط"، يقول الإمام كثيراً ما يطلق علیه الأصولیون "تفسيرنا للنصوص، و 
بة إلى كل ناظر وحاكم فالحاصل أنه لا بد منه بالنس" شاطبي مبینًا عن أهمیته:ال

ومُفْتٍ، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه، ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم 
تتنزل الأحكام الشرعیة على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات 
وعمومات وما يرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا 

تقع معینة مشخصة؛ فلا يكون الحكم واقعًا علیها إلا تقع في الوجود مطلقة، وإنما 
بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك 

 .                                                           (2)سهلًا وقد لا يكون، وكله اجتهاد"
 ،ظ المآلوتحقیق مناطه لحْ ومن الأسس المنهجیة في عملیة تنزيل الحكم  

فیتبصر المجتهد بما يترتب على تنزيل النص ـــ العام المجرد ـــ على الواقع من مآلات 
فإن كان تنزيله على هذا الوجه آيلًا إلى تحقیق مقصد الشارع من تشريعه  ،ونتائج

أمضاه وأجراه، وإن استتبع مفاسد تربو على مصلحة تنزيله وإجرائه كما هو فإن 
وما يقتضیه من تأجیل تنزيل ذلك الحكم،  ،الاجتهاد الاستثنائيتهد يلج  إلى المج

أو تعلیقه ووقفه، أوتغیيره واستبداله بغيره؛ كي يبقى المنطق التشريعي متسقًا في 

                                                 

 .93( انظر: في الاجتهاد التنزيلي، د. بشير بن مولود جحیش، كتاب الأمة، العدد1)
 مي الغرناطي الشهير بالشاطبي، لإبراهیم بن موسى بن محمد اللخ5/16،15الموافقات، (2)

 هـ/1417 ،ابن عفان، الطبعة الأولىعبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار  ، تحقیق: أبيهـ(790:)ت
 م.1997
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استجلاب المصالح ودرء المفاسد، وتسلم الوحدة التشريعیة من التهافت 
 والاختلاف.                               

الاستثناء من القاعدة العامة، أو الأصل العام الذي هو ضربٌ من التوفیق ف
، وبين مقتضى الحیاة الواقعیة يُـعْتـَبَر ــ في القاعدة النظرية العامّة المجردةبين مقتضى 

 ،الواقع ــ خطةً أو منهجًا تشريعیًّا أصولیًّا مستبصراً من مناهج الاجتهاد بالرأي
، وسوء نتائجه التي تجافي العدل والمصلحة الحقیقیة؛ نتیجةً يعالج غلو التطبیق الآلي

للجهل بالواقع وظروفه مما يتصل بالدولة، أو بمستقبل حیاة الناس اجتماعیًّا، أو 
، أو سیاسیًّا، أو غير ذلك  .(1)اقتصاديًًّ
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

الموضوع، وحاجة  بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأهمیة التي يكتسبها هذا
 البحث إلیه، فهناك أسباب دعتني بقوة إلى اختیاره، أهمها ما يلي:

الغفلة عن الاجتهاد  : الحاجة الواقعیة إلى هذه الدراسات؛ حیث إنأولًا 
فتصبح الأحكام  ؛وفقه التنزيل قد يؤدي إلى عكس مقصود الشارع الاستثنائي

مظهراً من مظاهر الرحمة والتیسير  بدلًا من أن تكون ،سببًا لإلحاق الحرج بالأمة
 على العباد.

اث الفقهي؛ لعدم جدواه في : الرد على الدعوات القائلة بضرورة ترك التر ثانيًا
لة، فمن بحجة أن ذلك النتاج الفقهي الاجتهادي كان اجتهادًا لتلك المرح، واقعنا
الواقع تنزيل ذلك الاجتهاد المرتبط بواقع معين وملابسات معینة على   الخط

 المعاصر.
 وهو  ،: إغراق الكتب الأصولیة في الكلام عن المرحلة الأولى في تطبیق الشريعةثالثاً

 الاجتهاد في الفهم، أمَّا التنزيل فإنه لم يأخذ حظه من التنظير الأصولي.
                                                 

، د/فتحي الدريني، مؤسسة 485( المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ص 1)
 .2013ه/3،1434وت ـ لبنان، طالرسالة، بير 

 



 (92العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-288- 

نائي عند تنزيل : وضع خطط وأسس وضوابط عملیة تصحح الاجتهاد الاستثرابعًا
 الأحكام الشرعیة.

 البحث: منهج
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي في استنباط حقیقة الاجتهاد 
الاستثنائي وضوابطه، وذلك من خلال استقراء المنهج الأصولي الإسلامي الذي 
اتبعه علماء المسلمين في استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتهاالتفصیلیة، ومن ثم 

 ي من أجله شُرعَِت تلك الأحكام.تنزيلها على الواقع بشكل يحقق المقصد الذ
 :خطة البحث

من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم ثبْت بأهم  يتكون هذا البحث  
 .المصادر والمراجع
، ومنهجه، وخطة فتشتمل على أهمیة الموضوع، وبواعث اختیاري له أما المقدمة

 البحث.
 .: حقيقة الاجتهاد الاستثنائيالمبحث الأول

 وفیه مطلبان:
 : تعريف الاجتهاد الاستثنائي لغةً واصطلاحًا.طل  الأولالم

: تعريف الاجتهاد الاستثنائي بوصفه علمًا على معنى المطل  الثاني
 مخصوص، والتعريف بالمصطلحات ذات الصلة.     

 المبحث الثاني: حجية الاجتهاد الاستثنائي.
 المبحث الثالث: ضوابط الاجتهاد الاستثنائي.

 الخاتمة.
 .المصادر والمراجعفهرس 
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 المبحث الأول
 حقيقة الاجتهاد الاستثنائي

 المطل  الأول: تعريف الاجتهاد الاستثنائي لغةً واصطلاحًا:
 بوصفه عَلَمًا على معنى مخصوص قبل التطرق إلى تعريف الاجتهاد الاستثنائي

 ،اديةالإفر  :لابد من التعرض أوَّلًا إلى دلالة الاجتهاد الاستثنائي من الناحیتين
، واستعمالات العلماء للفظ "الاستثناء" باعتباره مفتاح المصطلح في هذا والتركیبیة

التركیب، حتى تتضح دلالته في التراث التشريعي الإسلامي، وتُـعْرف مراداته الدالة 
 على نفس معناه.

 أولًا: تعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحًا:
 :تعريف الاجتهاد في اللغة  - أ

ذل الوُسْع والطاقة، وبلوغ الغاية في الطلب، وتحمُّل المشقة، بالاجتهاد لغةً: 
، ومادة  )جـ ه د( تدور معانیها حول من الجهد ــ بفتح الجیم وضمها وهو افتعال

المبالغة، واستفراغ ما في الوُسْع والطاقة من قول وعمل في الواقعة المقصودة 
 .(1)لتحصیل أمرٍ شاقّ 

 ح:تعريف الاجتهاد في الاصطلا -ب 
للاجتهاد لدى الأصولیين والفقهاء تعاريف كثيرة مختلفة، ولكنها لیست 
متعارضة أو متناقضة، وحاصل ذلك التعدد والاختلاف يرجع ــ غالبًا ــ إلى زيًدة 

                                                 

، مادة )جـ ه د(، لإسماعیل بن حماد الجوهري 2/460العربیة،  وصحاح تاج اللغة ( انظر: الصحاح1)
، 2هـ(، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت ــ لبنان، ط393الفارابي )ت: 

د(، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن  ، مادة )جـ ه1/486م، ومعجم مقايیس اللغة،1979ه/1399
ه(، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق ــ سوريً، ط 395زكريً )ت:

، مادة )جـ ه د(، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 48م، ومختار الصحاح، ص1979ه/1399
، مادة: )جـ ه د(، 3/133م، ولسان العرب، 1986هـ(، مكتبة لبنان، بيروت ــ لبنان، ط 666)ت: 

، 3لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط
 ه.1414
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قیدٍ أو شرط، أو إطنابٍ في تعريف وإيجازٍ في آخر، ومع كثرة التعريفات فإنها ترجع 
 :(1)إلى اتجاهين

 ف الاجتهاد باعتباره من فعل المجتهد:الاتجاه الأول: تعري
ين، وقد صدَّر أصحاب هذا وهو الذي جرت علیه عادة كثير من الأصولی

ونحوهما مما روعي فیه المعنى المصدري  ،أو"استفراغ" ،التعريف بكلمة: "بذل" الاتجاه
 الدال على كونه أمراً صادراً عن المجتهد، ومن تلك التعريفات:

وبذل المجهود في طلب الحكم الشَّرْعِيّ  ،اسْتِفْراَغ الوُسْعِ نه: "بأ (2)تعريف الصنعاني
على وَجه يحس من النَّفس العَجز عَن  ،عقلیًّا كَانَ، أَو نقلیًّا، قَطْعِیًّا كَانَ، أَو ظنیًّا

زيِد عَلَیْهِ"
َ
 .(3)الم

 الاتجاه الثاني: تعريف الاجتهاد باعتباره وصفًا قائمًا بالمجتهد:

                                                 

، د/نادية شريف العمري، مؤسسة 20( انظر: الاجتهاد في الإسلام أصوله ــ أحكامه ــ آفاقه، ص1)
، د/ 1/7لا نص فیه،  في الاجتهاد فیما م، وبحوث1984ه/1404، 2الرسالة، بيروت ــ لبنان، ط

م، وتبصير النجباء بحقیقة 1987ه/1389، 1الطیب خضري السید، دار الطباعة المحمدية، مصر، ط
، 1محمد إبراهیم الحفناوي، دار الحديث، القاهرة، ط، د/28لفیق والإفتاء، صالاجتهاد والت

 م.1995ه/1415
 ثم الصنعاني، ويعرف بالأمير، محدث، فقیه، أصولي، محمد بن إسماعیل بن صلاح الكحلاني ( هو:2)

خذ ه، وانتقل الى صنعاء، وأ1099مجتهد، متكلم، من أئمة الیمن، ولد في نصف جمادى الآخرة سنة 
م في شرح بلوغ المرام من أدلة من تصانیفه: سبل السلا ،لى الحرمينإعن علمائها بكحلان، ثم رحل 

ات النظر في علم الأثر في مصطلح الحديث، إرشاد النقاد الى تیسير حكام لابن حجر العسقلاني، ثمر الأ
ه، انظر ترجمته في: البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن 1182الاجتهاد وغيرها، توفي بصنعاء سنة 

هـ(، ويلیله الملحق التابع 1250، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )ت: 2/133السابع، 
 لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة الیمني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت. للبدر الطالع

مير الصنعاني صاحب سبل ، لمحمد بن إسماعیل المعروف بالأ8( إرشاد النقاد إلى تیسير الاجتهاد، ص3)
، 1هـ(، تحقیق: صلاح الدين مقبول أحمد، الدار السلفیة، الكويت، ط1182)ت: السلام
 م.1985ه/1405
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صحاب هذا الاتجاه تعريفهم بكلمة "مَلَكَة" ونحوها مما روعي فیه وقد صدَّر أ
بالشهرة  المعنى الاسمي، الذي هو وصف للمجتهد، قائم به، وهذا الاتجاه لم يحظَ 

إذ لم يسلك هذا المسلك إلا قلة من الأصولیين، والقاسم  ؛والذيوع كالاتجاه الأول
أن الاجتهاد لا يت تى إلا ببذل  المشترك بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني: هو

لتصبح صفة  ،الجهد، سواء من البداية، أو بعد عدة محاولات لهذا البذل والجهد
وذلك لأن الاجتهاد باعتباره صفة لفعل المجتهد لا يتحقق إلا  ؛ملازمة للمجتهد

لَكَة المشار إلیها في الاعتبار الثاني، ومن تلك التعريفات التي تمثل الاتجاه
َ
الثاني:  بالم

مَلَكَة تحصیل الحجج على الأحكام الشرعیة، أو الوظائف قولهم: الاجتهاد، هو: "
 .(1)"عملیة، شرعیة أو عقلیةال

هنا منعًا للتكرارــ اوبالنظر في هذين التعريفين وأمثالهما ــ مما تركت ذكره ه
من تنباط الأحكام الشرعیة أغلب العلماء حصروا تعريف الاجتهاد في اس يتبين أن

دون أن يتعرضوا إلى الاجتهاد في تنزيلها على أفعال المكلفين  التفصیلیة أدلتها
كام الشرعیة العمل الذي هو أهم أنواع الاجتهاد؛ لأن المقصود من استنباط الأح

ولذا تفطن ، معرفة مَنْ تشمله ممنّ لا تشملهالمباشرة في تطبیقها قبل  بها، ولا يجوز
وجعل  شاطبي عن ضروب الاجتهاد وأنواعه،ا تكلم العندم الشیخ عبد الله دراز

 ، فوضع الشیخ(2)الاجتهاد في تطبیق الحكم أحد النوعين الأساسیين للاجتهاد
عبد الله دراز تعريفًا اصطلاحیًّا للاجتهاد يجعل الاجتهاد في التطبیق جزءاً أساسیًّا 

ية الوسع، إما "استفراغ الجهد وبذل غافي مفهوم الاجتهاد، وهذا التعريف هو: 

                                                 

، للسید محمد تقي 545انظر: الأصول العامة للفقه المقارن مدخل إلى دراسة الفقه المقارن، ص (1)
الحكیم، تحقیق: المجمع العالمي لأهل البیت، المجمع العالمي لأهل البیت ــ علیهم السلام ــ ردمك، 

فیما لا  ، وبحوث في الاجتهاد23م، والاجتهاد في الإسلام، د/نادية العمري، ص1997ه/ 2،1418ط
 .1/8نص فیه، 

 .5/11انظر: الموافقات،  (2)
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. أي: تطبیقها على أفعال (1)في درك الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها"
 المكلفين.

بل امتد  ،ولم يعد محصوراً في استنباط الحكم ،وهكذا توسع مفهوم الاجتهاد
وهي تطبیق الحكم وتنزيله على الواقع، وأصبح  ،لیشمل الغاية من هذا الاستنباط

عند حدود الاستنباط للحكم، بل أصبح النظر في   مفهوم الاجتهاد لا يتوقف
ضع الحلول للعوائق التي كیفیة تطبیق هذا الحكم وتنزيله على أفعال المكلفين، وو 

 ءًا أساسیًّا في عملیة الاجتهاد.هذا التطبیق جز  قد تعترض
 ثانيًا: تعريف الاستثناء لغةً واصطلاحًا:

ذا أخرجه من قاعدة عامة، أو مصدر من استثنى الشيء: إ الاستثناء لغةً: -أ
، جاء في المعجم (2)حكم عام، وأصله ثَـنَى، والمصدر الثّـَنْي، والسين والتاء زائدتان

 .(3)الوسیط: )اسْتـَثـْنَاهُ(: أخرجه من قاَعِدَة عَامَّة أَو حكم عَام
مصطلح )الاستثناء( من المصطلحات التي  تعريف الاستثناء في الاصطلاح: -ب

: الفقه، والأصول، ويكاد يكون بين هذين العلمين اشتراك في تستخدم في علمي
جوانب من دلالة مصطلح الاستثناء، يأتي من الاتفاق في الدلالة الأصلیة للكلمة، 
وهي دلالتها اللغوية، إلا أن أهل كل علم من هذين العلمين يصبغون الدلالة 

ن معطیات علومهم اللغوية بصبغة العلم نفسه، فیزيدون على الدلالة اللغوية م
وخصائصها ما يجعل دلالة الكلمة اصطلاحیًّا عندهم تتمیز عن دلالتها اصطلاحیًّا 

 عند غيرهم.
 وقبل أن أفصل القول في الدلالة الاصطلاحیة للاستثناء المقصود في موضوع 

                                                 

 .5/11( هامش الشیخ عبد الله دراز على الموافقات، 1)
، لأبي العرفان محمد بن علي 2/208( انظر: حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك، 2)

 م.1997هـ / 1417، 1هـ(، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط1206الصبان الشافعي )ت: 
، 4، مادة )ثنى(، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط101( المعجم الوسیط، ص3)

 م.2004ه/1425



  فاطمة أمين ضوابطهته، حجيته، حقيق: الاجتهاد الاستثنائي أبحاث
 

 

 

 

-293- 

البحث ــ لأن ذلك ما يعنیني أصالةً ــ س شير إشارةً موجزة إلى دلالة مصطلح 
 الفقه، والأصول.الاستثناء في 

 أولًا : تعريف الاستثناء عند الأصوليين:
باحث التخصیص، باعتباره من بحث الأصولیون موضوع الاستثناء في م

لمناقشة، لا يكاد يخلو تعريف منها من الإيراد وا( 1)، وعرَّفوه بتعريفات متعددةهأدوات
عتراض، إذ لا يكاد يسلم حدٌّ من الإشكال والا ؛ولیس القصد هنا بسط ذلك

 ومن جملة تعريفاتهم: 
، بأنه: "إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقیم (2)ــ عرفه الرازي

لصفة، أو الغاية، والإخراج جنس للمخصصات ككل: كالشرط، أو ا .(3)مقامه"
 وخلا. ،وحاشا ،وسوى ،كعدا،  وما أقیم مقامه

 

                                                 

، مباحث التخصیص عند 96( ينظر للتوسع في ذلك: الاستغناء في أحكام الاستثناء، للقرافي، ص1)
سامة للنشر والتوزيع، عمّان ــ الأردن، ، د/عمر بن عبد العزيز الشیلخاني، دار أ144الأصولیين، ص 

، د/أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان، دار المعراج 28م، الاستثناء عند الأصولیين، ص2000، 1ط
 م.1998ه /1418، 1الدولیة للنشر، الريًض ــ السعودية ط

لي المعروف ( هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التیمي البكري، أبو المعا2)
إمام وقته  ،فعیة المشاهير، المفسّر، المتكلمابن خطیب الري، أحد الفقهاء الشا :بالفخر الرازي، ويقال له

في العلوم العقلیة، وأحد الأئمة في العلوم الشرعیة، صاحب المصنفات المشهورة، ومنها: المحصول في علم 
ه، انظر ترجمته 606أصول الدين وغيرها، توفي سنة أصول الفقه، ومفاتیح الغیب في التفسير، والمعالم في 

، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت: 9/244في: لسان المیزان، 
م، وطبقات 2002، 1بيروت ــ لبنان، ط هـ(، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة،852

ه(، راجع النسخة 945)ت: لدين محمد بن أحمد الداووديوما بعدها، لشمس ا 2/215المفسرين، 
 م.1983ه/1403، 1وضبط أعلامها: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمیة ، بيروت ــ لبنان، ط

هـ(، 606، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي )ت: 3/27( المحصول في علم أصول الفقه، 3)
 م.1997هـ/  1418، 3وت ــ لبنان، طواني، مؤسسة الرسالة، بير دراسة وتحقیق: د/ طه جابر فیاض العل
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قول المعرِّف بأن جًا بقوله: "كون الاستثناء إخرا  اعترض على (1)لكن الباقلاني
نسخًا  أو ما كان داخلًا فیه خط ؛ لأنه يصير ،لاستثناء ما أخرج ما هو داخل فیها

فوجب أنه المخرج من الخطاب ما كان  ؛وذلك فاسد ،وتبديلًا للحكم بعد ثبوته
 .(2)يصح دخوله فیه"

وإنما تثناء لم يكن واحدًا، مما سبق نخلُص إلى أن تعريف الأصولیين للاس
رؤية الأصولي لدلالة الاستثناء وما يؤديه من وظیفةٍ في إظهار الحكم  بحسب

 الشرعي.
 ثانيًا : تعريف الاستثناء عند الفقهاء:

تقدم أن الأصولیين يطلقون الاستثناء مريدين به الأدوات اللفظیة المخصوصة 
ير أن الفقهاء قد غ، لعموم اللفظ المتقدم المتصل بها ــ وهي إلا وأخواتها ــ الرافعة

اختلف مدلول الاستثناء عندهم عما هو جارٍ عند الأصولیين، حیث يطُْلَق 
الاستثناء في البحث الفقهي على معنى أعم، يشمل كل ما يقتضي المخالفة لكلام 

لهذا يدخل في  ؛أحواله بحكم مباين للكلام الأول متقدم بتقیید بعض أفراده أو
والشرط، كما يدخل فیه  ،ت الاستثناء "إلا" وأخواتهاالمدلول الفقهي التقیید بأدوا

 التقیید بكلام مستقل.                       

                                                 

القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلاني البصري  ( هو:1)
، له تآلیف  ، ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقتهالمتكلم المشهور، كان على مذهب الشیخ أبي الحسن الأشعري

ا: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، وأمالي إجماع أهل المدنیة، وكتاب التمهید، وكتاب كثيرة جلیلة، منه
، 7/70انظر ترجمته في: ترتیب المدارك وتقريب المسالك،  ه.403إعجاز القرآن، وغيرها، توفي سنة 

هـ( ، تحقیق: مجموعة من العلماء، وزارة الأوقاف 544للقاضي عیاض بن موسى عیاض السبتي )ت: 
 م.1982ه/1402والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، د.ط، 

هـ(،  403، للقاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني )ت: 3/127( التقريب والإرشاد )الصغير(، 2)
 م.1998/ هـ 1418، 1لة، بيروت ــ لبنان، طتحقیق: د/ عبد الحمید بن علي أبو زنید، مؤسسة الرسا
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الاستثناء: هو تخصیص بعض الشيء من جملته، أو : "(1)يقول ابن حزم
إخراج شيء ما مما أدخلت فیه شيء آخر، إلا أن النحويين اعتادوا أن يسموا 

شا، وخلا، وإلا ...، وأن يجعلوا ما كان بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظ: حا
مسمى باسم التخصیص لا  -ودع زيدا ،كقولك: اقتل القوم-خبراً من خبر 

 .(2)"وهما في الحقیقة سواء ،استثناء
 ثالثاً : المعنى المراد للاستثناء في هذا البحث:

 : الاستثناء باعتباره أسلوباً إن المعنى المقصود للاستثناء في هذا البحث هو  
أسالیب التنزيل، يتجاوز المعنى النظري إلى التطبیق الفعلي؛ "إذ ما من واقعةٍ  من

تفُرض إلا ولها مُدْركٌ أصليٌّ تَـنْضوي تحته، ثم قد يعرض لها عند التطبیق من 
و أقرب إلى حقیقة العدل الإضافات التبعیة ما يستدعي إعطاءها نظراً استثنائیًّا ه

 .(3)يعة نفسه"كما هو مسلك الشر   ،والمصلحة

                                                 

سعید بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة  ( هو: علي بن أحمد بن1)
"، ولد بقرطبة، وكانت له "الحزْمیة :الإسلام، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم

ى في ولأبیه من قبله ريًسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والت لیف، وكان إلیه المنته
وكان متفننا في علوم جمة، من كتبه: الإحكام في أصول الأحكام مجلدان،  ،الذكاء والحفظ وكثرة العلم

وكتاب المحلى في الفقه على مذهبه واجتهاده مجلد، وشرحه هو المحلى في ثماني مجلدات، وكتاب الفصل في 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء،  انظر ترجمته في: .ه456توفي سنة الملل والنحل ثلاث مجلدات وغيرها، 

هـ(، تحقیق: إبراهیم شمس الدين،  646، لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي )ت: 179ص
، 13/373م، وسير أعلام النبلاء،  2005هـ /  1426، 1دار الكتب العلمیة، بيروت ـــ لبنان، ط

 .4/254، والأعلام، 2/213والمقصد الأرشد، 
هـ(، 456، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم )ت: 4/10 أصول الأحكام، ( الإحكام في2)

تحقیق: الشیخ:أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت ــ 
 لبنان، د.ط، د.ت.

، 419قاصد الشريعة، ص( اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ــ دراسة مقارنة في أصول الفقه وم3)
 .ه1424، 1، الدمام ــ السعودية، طلعبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي
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فك ن الاستثناء بمعناه الشمولي هنا: هو عملیة إخراج لفردٍ أو حالةٍ ما عن 
الأصل، بحیث لو لم يتم ذلك لوقعنا في حرجٍ وضیق شديدين، وهو بهذا المعنى 

ي في كونه صرفاً للحكم عن نظائره، مشارك للإطلاقات الآنفة في معناها اللغو 
هو أقرب إلى تحقیق مقصود الشارع؛ إذ  إلى حكم آخر،وعن قاعدته العامة 

يحقق إرادة الشارع على أرض  االأصل في تطبیق الأحكام الشرعیة أن يكون تطبیقً 
الواقع من خلال تفريغ معنى الحكم العام في الوقائع التي تصلح أن تكون جزئیات 

فلابد من  ما غير صالحة لتطبیق الحكم علیهامناسبة له، فإذا كانت هناك حالة 
ستثنائها وعدم إجراء الحكم علیها؛ حتى لا يكون مآل التطبیق عبارة عن إلحاق ا

 الحرج والضیق من حیث وضع للتیسير ورفع الحرج عن المكلفين.
ما اره أسلوبًا من أسالیب التنزيل ومن أهم تعريفات العلماء للاستثناء باعتب

 يأتي:
طبیق الحكم الشرعي في إسقاط ت، وهو: "ــ تعريف الدكتور/ عبد المجيد النجار

حق عینة من عینات الأفراد أو الحالات، في حين يطبق على سائر العینات 
 .(1)الأخرى المشابهة لها"

وذلك بأن تستثنى واقعة معینة أو فرد معين من بين وقائع وأفراد من ذات 
النوع، فلا يجري علیهما الحكم الشرعي؛ لما يتبين من أن تلك الواقعة أو الفرد 

 .(2)بهما ملابسات تؤدي إلى مفسدة لو أجري علیهما حكم النوع تحفّ 
 

                                                 

، رئاسة المحاكم 23، د/ عبد المجید النجار، كتاب الأمة، العدد2/139( في فقه التدين فهمًا وتنزيلًا، 1)
ار الیوم إدارة الكتب الشرعیة والشؤون الدينیة بقطر، طبعة خاصة بمصر تصدر عن مؤسسة أخب

 م .1989ه/1410، 1والمكتبات، ط
، د/ عبد المجید النجار، 62،61( المقتضیات المنهجیة لتطبیق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن، ص2)

 ، السنة السابعة والعشرون.105، العدد 27مجلة المسلم المعاصر، مجلد 
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لظروف عند تنزيل الأحكام مراعاة الأحوال وا، بأنه:"ــ وعرفه أ.د/محمد كمال إمام
 .(1)، بما يقتضي تغیير هیئة الحكم، أو إحلال غيره مكانه"الشرعیة

اقعةٍ في ظروفٍ ، بأنه: "عدول بو ــ كما عرفه د/محمود صالح جابر، ود/عمر مونة
معینة، وفق الاقتضاء التبعي عن حكمها الأصل، على نحو يحقق مقصود الشرع 

 .(2)منها، يكون هذا العدول حینها؛ أقرب إلى المصلحة والعدل"
وبعد، فهذه بعض تعريفات العلماء للاستثناء بمعناه المقصود في هذه 

كمال الدين إمام هو الدراسة، ويمكن القول إن تعريف أستاذنا الدكتور/ محمد  
 .الاستثناء المراد في هذه الدراسةأحسن هذه التعريفات، وأكثرها بیانًا لمعنى 

 المطل  الثاني
 ائي بوصفه علمًا على معنى مخصوصتعريف الاجتهاد الاستثن

 والتعريف بالمصطلحات ذات الصلة
 :الفرع الأول: تعريف الاجتهاد الاستثنائي بوصفه علمًا على معنى مخصوص

 إن المتقدمين من الأصولیين لم يضعوا لهذا المصطلح المركب تعريفًا اصطلاحیًّا
وإن كانوا يمارسونه  ،يحدد ماهیته؛ وذلك لأنهم لم يُـنَظِّروا لهذا النوع من الاجتهاد

عملیًّا، ومفهومه وصوره المتمثلة في تحقیق المناط، وسد الذرائع، والاستحسان إلى 
مبثوثة في ثنايً  -(3)كما سماها الغزالي-عیة أو الموهومة غير ذلك من الأدلة التب

مدوناتهم وكتبهم، لكن مفهومه لیس محددًا عندهم بشكل واضح، إلا أن المت خرين 
بخلاف المتقدمين كانوا أكثر تعرضًا لهذا النوع من الاجتهاد، ومنهم أ.د/ محمد 

                                                 

، أ. د/ محمد كمال 115الأحكام أو تعلیقها، ص ( مآلات تطبیق منهج تحقیق المناط في تأجیل بعض1)
 ، السنة السابعة والثلاثون.148، العدد 37الدين إمام، مجلة المسلم المعاصر، مجلد 

، محمود صالح جابر، وعمر مونة، مجلة دراسات، 616( حقیقة الاجتهاد الاستثنائي ومسالكه، ص2)
 م.2009، )ملحق(، 36علوم الشريعة والقانون، المجلد 

، لأبي حامد محمد بن محمد وما بعدها 435/ 2من علم الأصول، ( انظر: المستصفى 3)
 ه(، تحقیق: د/حمزة بن زهير حافظ ، الجامعة الإسلامیة، المدينة المنورة، د.ت.505الغزالي)ت:
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لاستثناء بقوله: فتحي الدريني، فقد أشار إلى الاجتهاد المبني على قاعدة ا
بما هو ضربٌ من التوفیق بين  القاعدة العامة، أو الأصل العام "الاستثناء من

مقتضى القاعدة النظرية العامة المجردة، وبين مقتضى الحیاة الواقعیة يعتبر ــ في الواقع 
ــ خطةًّ أو منهجًا تشريعیًّا أصولیًّا مستبصراً، من مناهج الاجتهاد ...، يعالج غلوَ 

 .(1)" تجافي العدل والمصلحة الحقیقیةتطبیق الآلي، وسوءَ نتائجه التيال
كما أشار إلى أن هذا النوع من الاجتهاد يقوم على قاعدتي: الاستحسان، 

 .(2)وسد الذرائع، ولكنه لم يعرفه
ــ وقد حاول بعض العلماء أن يضع لهذا المركب الوصفي تعريفًا اصطلاحیًّا 

ود صالح جابر، والدكتور/عمر ته، ومنهم الدكتور/ محميوضح مفهومه، ويحدد ماهی
، فقد عرفا الاجتهاد الاستثنائي بوصفه علمًا على معنى مخصوص، بأنه: "بذل مونة

ن حكمها الأصلي، في الوُسْع في استنباط حكم الشرع في واقعةٍ معدول بها ع
إلى  على نحو يحقق مقصود الشرع منها، يكون هذا العدول أقرب ،ظروفٍ معینة

 .(3)المصلحة والعدل"
وهذا التعريف يعطي تصوراً صحیحًا للاجتهاد الاستثنائي، ولكنه يؤخذ علیه 
 أنه طويل، كما أنه لم ينص على أن هذا الاجتهاد اجتهاد في تنزيل الحكم الشرعي.

ويمكن الاستفادة من جهود العلماء السابقين في تعريف الاجتهاد الشرعي، 
عريف أستاذنا الدكتور/محمد كمال الدين إمام للاستثناء في وكذلك الاستفادة من ت

تعريف الاجتهاد وضع تعريفٍ للاجتهاد الاستثنائي يعبر عن حقیقته، فیكون 
بذل المجتهد وُسْعه في تنزيل الأحكام الشرعیة على الوقائع هو: " الاستثنائي

                                                 

، أ.د/محمد فتحي الدريني، 494( المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ص1)
 م.1997ه/1418، 3ة الرسالة، بيروت ــ لبنان، طمؤسس

 .486( انظر: المصدر السابق، ص2)
 .617( حقیقة الاجتهاد الاستثنائي ومسالكه، ص3)
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لا يحقق  إحلال غيره مكانه إذا كانة، بما يقتضي تغیير هیئة الحكم و المشخص
 المقصد الشرعي منه".

 شرح التعريف وبيان محترازاته:
أي: استنفاد المجتهد كل طاقته في البحث والاستقصاء  .ــ"بذل المجتهد وُسْعه"

 والنظر.
للفقه والاجتهاد، وهو قیدٌ لإخراج غير المجتهد،  الفقیه المؤهلوالمقصود بالمجتهد: 

 وهو المقلد، فلا يسمى ما بذله اجتهادًا.
تطبیق هذه الأحكام  :أي .ــ "تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع المشخصة"

 .وتنزيلها على أفعال المكلفين
ـــ" أو تغيير هيئة الحكم و إحلال غيره مكانه إذا كان لا يحقق المقصد الشرعي 

وضع الحلول للعوائق التي قد تعترض تطبیق هذه الأحكام، وذلك  :أي .منه"
ام استثنائیة تحقق مراد الشارع من تلك الأحكام، وذلك يستلزم بالعدول إلى أحك

 .(1)"تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلتهمن المجتهد "
بقوله: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من  (2)وهذا ما أشار إلیه ابن قیم الجوزية

أحدهما: فهم الواقع والفقه فیه،  الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
 ستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحیط به علمًا.وا

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حُكْم اللََّّ الذي حَكَم به في كتابه 
                                                 

ه (، 756 ، لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )ت:2/123( فتاوى السبكي، 1)
 دار المعرفة، بيروت ــ لبنان، د.ت.

الأصولي، المفسر  ،الفقیه ،بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، ثم الدمشقي ( هو: محمد بن أبي2)
 منها: ،ه، ألّف تصانیف كثيرة691أبو عبد الله بن قیم الجوزية، ولد سنة  ،النحوي، العارف، شمس الدين

لقضاء الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، وشفاء العلیل في مسائل اعلام الموقعين عن رب العالمين، و إ
ه، انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة، 751والقدر والحكمة والتعلیل وغيرها، توفي سنة 

هـ(، تحقیق: د /عبد الرحمن بن سلیمان 795وما بعدها، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب )ت:  5/170
 م. 2005هـ /  1425، 1العثیمين، مكتبة العبیكان، الريًض ــ السعودية، ط
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في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على  -صلى الله علیه وسلم- أو على لسان رسوله
؛ فالعالم ه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراًفرغ وُسْعالآخر؛ فمن بَذَلَ جَهْده واست

صلى الله علیه - مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فیه إلى معرفة حكم اللََّّ ورسوله
 .(1)"وسلم

 الفرع الثاني: التعريف بالمصطلحات ذات الصلة:
تجدر  نائي بوصفه علمًا على معنى مخصوصبعد بیان معنى الاجتهاد الاستث

ة إلى أوجه الشبه والخلاف بینه وبين ما يشبهه من مصطلحات، فإن الإشار 
الاجتهاد الاستثنائي يتداخل مع مصطلحين من مصطلحات أصول الفقه، وهما: 

، ولعل الجامع للاجتهاد الاستثنائي والمعدول به عن سَنَن القياس، تخصيص العلة
و القاعدة العامة، مع هذين المصطلحين هو مخالفة النظائر، والخروج عن الأصل أ

 والعدول عن الأقیسة.
 أولًا: تخصيص العلة:

تناول الأصولیون مس لة تخلف حكم الأصل عن علته في كتبهم، وعالجوها في 
باب القیاس، لكنهم لم يتفقوا على وضعها في موضع معين ضمن مباحث العلة، 

عنوان  فمنهم من بحثها ضمن شرط الاطراد في صحة العلة، ومنهم من بحثها تحت
تحت العنوان ذاته "تخصیص  "النقض" ضمن قوادح العلة، بینما بحثها آخرون

 لا؟  وهذا التخلف، هل هو مبطل للعلة أ ، كلٌّ حسب وجهة نظره في حكمالعلة"
وتجدر في هذا المقام الإشارة باختصار إلى معنى تخصیص العلة إشارةً تعطي 

 تصوراً مجملًا عن حقیقته.
 :تعريف تخصيص العلة -1

 أ ـ تعريف التخصيص:

                                                 

 .2/165الموقعين عن رب العالمين، لام ( إع1)
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، وخُصوصًا، وخَصُوصِیّةً، امن خصّ يخصّ خَصًّ التخصيص في اللغة: 
 ،وخُصُوصِیّةً، والفتح أفَصح، وهو الإفراد بالشيء، يُـقَال: اخْتصّ فلانٌ بالَأمر

 .(1)خاص :له م لمسمى معلوم على الانفراد يقالإِذا انفرد، وكل اس :وتخصّصَ له
إلى فريقين: الجمهور،  انقسم الأصولیون في تحديدهفقد  أما في الاصطلاح:

 والحنفیة:
ت د المتقدمين والمت خرين، وإن كانفقد اختلفت عباراتهم وتنوعت عن أما الجمهور

" أو  ،(2)تجتمع كلها في النهاية حول معنى واحد، وهو "بَـیَانُ ما لم يرُدْ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ
یَاتهِِ""قَصْرُ الْعَامِّ على بَـعْضِ مُسَ   .(3)مَّ

فقد عرفوه بقولهم: "الحدَُّ الصَّحِیحُ عَلَى مَذْهَبِنَا أَنْ يُـقَالَ: هُوَ  وأما الحنفية
 .(4)قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَـعْضِ أفَـْراَدِهِ بِدَلیِلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقْتَرِنٍ"

                                                 

، مادة )خ ص ص(، 17/550، مادة )خ ص ص(، وتاج العروس، 7/24( انظر: لسان العرب، 1)
 ، باب التاء.53والتعريفات، ص

ه(، تحقیق: 476)ت: ، لأبي إسحاق إبراهیم بن علي الشيرازي77( انظر: اللمع في أصول الفقه، ص2)
علي بديوي، دار الكلم الطیب، ودار ابن كثير، دمشق ــ بيروت، محیي الدين ديب مستو، ويوسف 

لخطاب ، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أَبي ا2/71م، والتمهید في أصول الفقه، 1995ه/1،1416ط
هـ(، تحقیق: مفید محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهیم، مركز البحث  510الكَلْوَذَاني الحنبلي )ت:

م، والبحر المحیط في  1985هـ /  1406، 1ث الإسلامي، جامعة أم القرى ، طالعلمي وإحیاء الترا
ه(، راجعه: د/عبد 794)ت: ، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي3/241أصول الفقه، 

، 2الستار أبو غدة، د/محمد سلیمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكويت، ط
 م.1992ه/1413

، لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد 2/234یان المختصرــ وهو شرح مختصر ابن الحاجب ــ ، ( ب3)
، 1هـ(، تحقیق: د/محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط749الرحمن بن أحمد الأصفهاني )ت: 

 .3/241، والبحر المحیط في أصول الفقه، 2/628م ، وانظر: إرشاد الفحول، 1986هـ / 1406
، و فتح الغفار بشرح المنار المعروف 1/306( انظر:كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، 4)

الشهير بابن نجیم الحنفي، وعلیه بعض  ،، لزين الدين بن إبراهیم1/97بمشكاة الأنوار في أصول المنار، 
یقة، شركة مكتبة حواشٍ للشیخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي المصري، راجعة: الشیخ/ محمود أبو دق

 =، لمحب1/233م، ومسلم الثبوت، 1936ه/1355، 1ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
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 ب ـ تعريف العلة:
أو الشُّرْب بَـعْدَ  ،رْبةَ الثانیةمحرَّكةً، وهي: الشَّ -من العَلّ والعَلَل  العلة في اللغة:

إِذا سقاه السَّقْیَة الثانیة، والعَلَّةُ: الضَّرَّة،  :ويعَِلُّه ،يَـعُلُّه ،الشُّرْبِ تبِاعًا، يقال: عَلَّه
رَضُ، وما يَشْغَل صاحبَه عن حاجته :والعِلَّة

َ
 .(1)الم

 على ء في تعريف العلة بناءً فقد اختلفت عبارات العلما أما في الاصطلاح
الحكم، وآرائهم في علاقة  اختلافهم في حقیقة الوصف الذي يجوز أن يعلّل به

: فقد عرفها بقوله، (2)تعريف ابن النجار بالعلة، ومن هذه التعريفات: الحكم
هَا الشَّارعُِ مُجَرَّدُ أمََارةٍَ وَعَلامَةٍ نَصَب ـَ :"العِلَّةُ ... عِنْدَ أهَْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيْرهِِمْ 

 .(3)يَسْتَدِلُّ بِهاَ الْمُجْتَهِدُ عَلَى وِجْدَانِ الْحكُْمِ إذَا لمَْ يَكُنْ عَارفِاً بِهِ" ،دَلیِلًا 
أنها مجرد علامة أو أمارة دالة على وجود الحكم، فإذا وُجِدَتْ وُجِدَ  :أي

ة علیه؛ ولا باعث ،الحكم، وإذا انعدمت انعدم الحكم، من غير أن تكون مؤثرة فیه
 وهو مذهب جمهور الأصولیين. ،الحقیقة هو الله  لأن المؤثر في

                                                                                                                            

الله بن عبد الشكور الهندي البهاري، ويلیه مختصر ابن الحاجب، والمنهاج للبیضاوي، المطابع الحسینیة 
 .ه1326عة كردستان العلمیة، د.ط، المصرية، مطب

، مادة )ع ل ل(، 11/467، باب العين واللام، ولسان العرب، 4/12قايیس اللغة، ( انظر: معجم م1)
، فصل العين باب اللام، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي 4/20والقاموس المحیط، 

ه، الهیئة المصرية العامة 1310ه(، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة 817)ت:
 ، مادة )ع ل ل(.30/44م، وتاج العروس، 1979ه/1399تاب، ط للك

تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، أبو البقاء، الشهير بابن النجار: فقیه حنبلي  ( هو:2)
مصري، من القضاة ، من كتبه: الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير وشرحه في أصول الفقه، ومنتهى 

ه، انظر 972المقنع مع التنقیح وزيًدات مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنابلة، توفي سنة  الإرادات في جمع
، لمحمد جمیل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي، دار 91ترجمته في: مختصر طبقات الحنابلة، ص

 م.1986ه/1406، 1الكتاب العربي، بيروت ــ لبنان، ط
رير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، ( شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التح3)
هـ(، 972، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار )ت : 4/39

 .م1997هـ/1418، 2ـ السعودية، طتحقیق : د/محمد الزحیلي، ود/ نزيه حماد، مكتبة العبیكان، الريًض ـ
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 جـ ـ معنى تخصيص العلة:
عرف العلماء تخصیص العلة بتعريفات متقاربة تدور حول معنى واحد هو، 

عني أن تخصیص العلة كسرٌ الحكم في بعض الصور مع وجود العلّة، وهذا يتخلُّف 
ن الحكم مع العلّة وجودًا وعدمًا، ومن هذه العامة التي تفترض دورا للقاعدة

 التعريفات ما يأتي:
فِ : "تَخلَُّفِ الحكُْمِ في بَـعْضِ الصُّوَرِ عَن الوَصْ بأنه ،(1)ــ عرفه عبد العزيز البخاري

دَّعَى عِلَّةً لِمَانِعٍ 
ُ
 .(2)"الم

مَنْ عرف تخصیص العلة، بأنه: "تخلف الحكم عن العلة في بعض  ــ ومن العلماء
 .( 3)الصور لسبب موجب لهذا التخلف"

 ـ عند القائلين بتخصیص العلّة ــ أن توصف العلة بالعموم، ثم تخرجويعني هذا ـ
بعض الصور عن تأثير العلة فیها؛ لقیام مانع، ويبقى الت ثير مقتصراً على الصور 

 .(4)الأخرى
 
 

                                                 

حمد بن محمد، عَلَاء الدِّين البُخَاري: فقیه حنفي من علماء الأصول، من أهل ( هو: عبد العزيز بن أ1)
بخارى، له تصانیف، منها: "شرح أصول البزدوي" مجلدان، سماه " كشف الأسرار"، و"شرح المنتخب 

، والأعلام، 94ه، انظر ترجمته في: الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص730الحسامي" وغيرها، توفي سنة 
4/13. 
)معجم يشرح  ، وانظر: التعريفات الفقهیة 4/32( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، 2)

، لمحمد عمیم الإحسان 54الألفاظ المصطلح علیهابين الفقهاء والأصولیين وغيرهم من علماء الدين(، ص
 م.2003هـ / 1424، 1المجددي البركتي، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط

، لمحمد 125( معجم لغة الفقهاء مع كشاف إنكلیزي ــ عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم، ص3)
 1408، 2رواس قلعجي، وحامد صادق قنیبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ــ لبنان، ط

 م. 1988هـ / 
 .3/42نار، لابن نجیم، فتح الغفار بشرح الم، و 2/184التلويح على التوضیح ،  ( انظر: شرح4)
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 علاقة الاجتهاد الاستثنائي بتخصيص العلة:
من الاجتهاد الاستثنائي وتخصیص العلة هو الصرف أو المعنى الجامع لكلٍّ 

الترك، فالاجتهاد الاستثنائي هو صرف الحكم عن نظائره إلى حكم آخر، هو 
أقرب إلى تحقیق مقصود الشارع، وتخصیص العلة ترك المقتضى أو منع العلة من 

؛ لأن طرد كمال الشريعة  عملها في حكمٍ خاص؛ لوجود مانع، وهما يدلان على
واعد والقیاس كثيراً ما يؤدي إلى خلاف مقصود الشارع، والفقه كله في الق

وَلمَْ يَـفْهَمْ الشَّريِعَةَ مَنْ لَمْ تخصیص العلل، يقول ابن العربي: "الاستثناء بالمصلحة و 
، وقال ابن تیمیة بعد أن بيّن أن الأئمة  (1)"لَا رأََى تَخْصِیصَ الْعِلَّةِ يَحْكُمْ بِالْمَصْلَحَةِ وَ 

بَلْ  ،بَلْ هُوَ عَيْنُ كُلِّ عِلْمٍ  ،وَهَذَا عَيْنُ الْفِقْهِ يخصون االتعلیل بوجود المانع: " انواك
 .(2)هُوَ عَيْنُ كُلِّ نَظرٍَ صَحِیحٍ وكََلَامٍ سَدِيدٍ"

أن الاجتهاد  هاد الاستثنائي وتخصیص العلة فيولكن يختلف كل من الاجت
ستثنى؛ لانعدام العلَّة فیه، أما في تخصیص الاستثنائي ينعدم فیه الحكم في الفرع الم

بل تبقى في الفرع المستثنى، لكن ادّعي المستدلّ وجود  ،العلّة فإنَّ العلَّة لا تنعدِم
 .(3)لأجلهايمنع من ثبوت الحكم في الفرع مانع 

 
 
 

                                                 

 .2/279( أحكام القرآن، لابن العربي، 1)
عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  ، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن6/201( الفتاوى الكبرى، 2)

هـ(، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، و مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ 728)ت:
 م.1987هـ / 1408، 1لبنان، ط

، د/عیاض بن نامي السلمي، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 36( تخصیص العلة الشرعیة، ص3)
، لأبي بكر محمد بن أحمد 2/204ه، وانظر: أصول السرخسي، 1418، رمضان 20الإسلامیة، العدد

یة، حیدر هـ(، تحقیق: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحیاء المعارف النعمان483بن أبي سهل السرخسي )ت: 
 أباد ــ الهند، د.ط، د.ت.
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 ثانيًا: المعدول به عن سَنَن القياس:
ديد معالمها آراء العلماء، هذه المس لة من المسائل الدقیقة التي تباينت في تح

ضل  ة غامضة المدرك، ثار منها أغالیطحتى قال الإمام الغزالي: "وهذه قاعد
 .(1)بسببها بعض الناظرين عن سواء السبیل"

وأول مكامن الغموض فیها أن هذا المفهوم قد تراوح التعبير عنه بين سائر 
، و"المعدول به (2)اعدة القیاس"العبارات المترادفة الدالة علیه، كعبارة "المستثنى عن ق

، فضلًا عن عبارة "المعدول به عن (4)، و"خلاف قیاس الأصول"(3)عن القیاس"
مثل  ،، وقد غلب استعمال العبارات المتضمنة للفظ "القیاس"(5)سَنَن القیاس"

المعدول به عن سَنَن القیاس على سائر العبارات الأخرى المرادفة لها في المصنفات 
بینه وبين وتجدر الإشارة هنا إلى بیان معنى هذا المصطلح لبیان العلاقة  الأصولیة،

 الاجتهاد الاستثنائي:
 تعريف المعدول به عن سَنَن القياس: -1

 أ ـ تعريف المعدول به عن سَنَن القياس لغةً:

                                                 

 .642( شفاء الغلیل، للغزالي، ص1)
، لموفق 2/277( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 2)

هـ(، تحقیق: د/شعبان محمد إسماعیل، المكتبة المكیة، مكة، 620الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة )ت: 
 م.1998ه/1419، 1تبة التدمرية، الريًض، مؤسسة الريًن، بيروت، طالمك

ه(، 478، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني )ت:2/895( انظر: البرهان في أصول الفقه، 3)
، 2/149ه، وأصول السرخسي، 1400 ،2تحقیق: د/عبد العظیم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ط

لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو  ، ،168في علمي الأصول والجدل، ص منتهى الوصول والأمل و 
، 1ه(، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط646)ت:  بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجبا

 م.1985ه/1405
مید ، لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطیب، تحقیق: د/عبد الح2/109( انظر: شرح العُمَد، 4)
 ه.1410، 1بن علي أبو زنید، دار المطبعة السلفیة، القاهرة، طا
 .3/246( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، 5)
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عَدَلَ عن الشيء  : المیل والانحراف عن الطريق، يقال:ــ العدول في اللغة
وانصرف، ومنه  ،مال عنه :حاد، وعَدَلَ عن الطريق عُدُولًا  :وعدولًا  ،يعدل عدلًا 

َّنى نم نخ نح نج  : :تعالى-قوله 
يعدلون عن  :أي .(1)

 .(2)الحق
جعله عادلًا ومتجاوزاً عنه، ويكون معناه مع الباء  :أي ،للِتـَّعْدِيةَِ  ــ والبَاءُ في )به(

 .(3)معنى الفاعل
 .(4)هو الطريق :السَّنَن بفتح السينــ السَّنَن في اللغة: 
 ــ القياس لغةً واصطلاحًا:
 ،وعلى غيره ،هو التقدير، يقال: قِسْتُ الشيء بغيرهــ القياس في اللغة: 

 اقَـوْسً  ،أقَُوسُه ،قُسْتُه :إِذا قدَّرته على مثاله، وفیه لغة أُخْرى :اوقِیاسً  ،اأقَِیسُ قَـیْسً 
 .(5)اوقِیاسً 

 صولیون بتعريفاتٍ منها:فقد عرفه الأــ أما القياس في الاصطلاح: 
نْصُوص عَلَیْهِ على معنى هُوَ عِلّة لذَلِك الحكم في 

َ
هو: ترَتّب الحكم في غير الم

نْصُوص عَلَیْهِ 
َ
وقیل: هو حملُ معلومٍ على معلومٍ في إثباتِ حكمٍ لهما، أو نفیه ، (6)الم

 .(7)عنهما، بأمرٍ جامعٍ بینهما: من إثبات حكمٍ أو صفةٍ، أو نفیهما عنهما
                                                 

 .1( سورة الأنعام: جزء من الآية 1)
، 588، باب العين مع الدال وما يثلثهما، والمعجم الوسیط، ص2/541( انظر: المصباح المنير، 2)

 مادة)ع د ل(.
 . 3/302ر عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ( كشف الأسرا3)
 ، مادة )سنن( .13/220( لسان العرب، 4)
 ، باب القاف والسين .9/179، مادة )قوس(، وتهذيب اللغة، 6/185( انظر: لسان العرب، 5)
هـ(، 344حمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )ت:، لنظام الدين أبي علي أ203( أصول الشاشي، ص6)

واشي شرح أصول الشاشي، للمولى محمد فیض الحسن الكنكوهي، تحقیق: عبد الله وبهامشه عمدة الح
 م.2003ه/1424، 1محمد الخلیلي، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط

 .5/5( المحصول، للرازي، 7)
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 ب ـ تعريف المعدول به عن سَنَن القياس اصطلاحًا: 
 ذكر العلماء للمعدول به عن القیاس عدة تعريفات، من أهمها: 

أن يجيء بخلاف ما يوجبه  :، بقوله: "حد المعدول عن القیاســ عرفه الدبوسي
 .(1)العقل والقیاس الشرعي"
وجه الاستثناء والاقتطاع عن  : "ما شُرعِ من الأحكام علىــ وعرفه د/ النملة، بأنه

 .(2)القواعد العامة، وهو مخالف للقواعد العامة، بشرط: أن يكون معقول المعنى"
 علاقة الاجتهاد الاستثنائي بالمعدول به عن سَنَن القياس:

المعنى الجامع لكلٍّ من الاجتهاد الاستثنائي والمعدول به عن سَنَن القیاس هو 
نائي هو: إخراج واقعة معینة أو فرد معين من بين وقائع الإخراج، فالاجتهاد الاستث

، فلا يجري علیهما الحكم الشرعي، والمعدول به عن سَنَن هذات وأفراد من النوع
القیاس هو: ماخالف القواعد الكلیة، وخرج من القواعد الفقهیة على سبیل 

 الاستثناء.
ن القیاس إذا ولكن يختلف كل منهما عن الآخر في: أن المعدول به عن سَنَ 

لقیاسیة بالنص أو الإجماع؛ أطُْلِقَ يُـقْصَد به الحكم الذي خرج عن سنن القواعد ا
يطلق على المعدول به عن سَنَن القیاس اسم المخصوص من القیاس  ولهذا

 .(3)بالنص
ن أن يكون محصوراً في أما الاجتهاد الاستثنائي فإن موجب خروجه أعم م

 رج عن حكم الأصل بأي دلیل معتبر.يخالأثر، بل يجوز أن  النص أو

                                                 

مر بن عیسى الدّبوسيّ الحنفي ، ، لأبي زيد عبید الله بن ع284( تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص1)
هـ / 1421، 1هـ(، تحقیق: خلیل محیي الدين المیس، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان،، ط430)ت:

 م.2001
( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح، أ.د/عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، 2)

 م. 2000هـ /  1420، 1مكتبة الرشد، الريًض ــ المملكة العربیة السعودية، ط
 .1/178( انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، 3)
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 المبحث الثاني
 حجية الاجتهاد الاستثنائي

 ؛ش ناً  يعتبر الاجتهاد وفق أصول الاستثناء من أدق وجوه الاجتهاد وأخطرها
وذلك لأنه لا يعمل في منطقة الفراغ التشريعي، وغیاب الشواهد النصیّة، وإنما 

 .(1)یة من النصوصمجال عمله هو الأحكام التي تقررت على خلف
ظَّرُوا لأصول وإذا كان الأصولیون لم يُـنَظِّروا لأصول الاجتهاد الاستثنائى كما نَ 

فإن ممارستهم العملیة لهذا النوع من الاجتهاد أفرزت أصولًا  الاستنباط والفهم
وقواعد يستند إلیها المجتهد في ممارسته لتطبیق الحكم وتنزيله، وهذه الأصول 

ب في مضمونها وطبیعتها مع الطبیعة العملیة للاجتهاد الاستثنائي، والقواعد تتناس
وتحقیق  ،وكیفیة تحقیق مناطه في الواقع ،إذ يقوم هذا الاجتهاد على النظر في الحكم

المتوقع حصولها  الآثارو  ،ك النظر في النتائج المستقبلیةوكذل ،المقصد الشرعي منه
ل والمعالجات التي يمكن للمجتهد أن من تطبیق الحكم وتنزيله، والبحث في الحلو 

 يلج  إلیها عند حدوث مشاكل تعترض تنزيل الحكم الشرعى.
والأدلة على مشروعیة هذا النوع من الاجتهاد كثيرة ومتنوعة، فالتشريع 
الإسلامي ــ كتابًا وسنة ــ يرشد إلى هذه الخطة التشريعیة التي تقوم على الاستثناء، 

يجد العديد  -صلى الله علیه وسلم-لكريم وسنة النبي ومن يت مل نصوص القران ا
من النصوص التي تدعو إلى أن يكون تنزيل الأحكام على نحو متبصر راشد محقق 

 لغايًت المشرع ومتوافق مع مقاصد التشريع.
 أولًا: أدلة مشروعية الاجتهاد الاستثنائي من القرآن الكريم:

 المنسوخة: تعتبر الآيًت و لآيًت الناسخة ــ الأحكام والتشريعات الواردة في بعض ا1
التي قال الكثير من المفسرين عنها إنها ناسخة أو منسوخة دلیلًا على مشروعیة 

                                                 

( الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة ــ دراسة تحلیلیة في أصول سیاسة التشريع ومقاصده وتاريخه، 1)
، وزارة الأوقاف 21، د/عبد الرحمن بن معمر السنوسي، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار 430ص

 م.2011ه/1432، 1سلامیة ــ الكويت، طوالشؤون الإ
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هذا النمط من الاجتهاد؛ لأن الحكمة من وقوع النسخ هي تحقیق مصالح الناس، 
 منهااَخر مراعاة ظروفهم العامة  بمعنى :ورفع الحرج المترتب على الحكم المنسوخ، أي

 .                 (1)والخاصة
أما النسخ فإن الحكم المنسوخ جاء في " يقول الأستاذ محمد مصطفى شلبي:

 .(2)فلما تبدلت تبدل الحكم" ،ولمصلحةٍ خاصة ،حالةٍ خاصة
إن النسخ قد راعى فیه الشارع الحكیم ظروف العباد أثناء التشريع، فكان 

ونسخه بحكم آخر  ،ذا ما تغير الظرف رفعهثم إ ،يشرع حكمًا معینًّا في ظرفٍ ما
مراعاةً لمصالح العباد، أو لإرادة الخير لهم، وهذا يعني أن الشارع أراد من المجتهد أن 
يراعي مصالح العباد أثناء تنزيل الحكم الشرعي، وأنه إذا رأي أن حكمًا معینًّا في 

إلى الاجتهاد  ظرفٍ ما لم يحقق المصلحة التي شُرعِ من أجلها فعلیه أن يلج 
كي يبقى المنطق التشريعي ؛  يراً، أو تأجیلًا، أو إيقافاًالاستثنائي ـــ تعديلًا، أو تغی

متسقًا في استجلاب المصالح ودرء المضار والمفاسد، وتسلم الوحدة التشريعیة من 
 التهافت والاختلاف.
 ومن أمثلة ذلك:

، ونحو ذلك مما قال فیه  آيًت الصبر، والصفح، والعفو، والإعراض عن المشركين -
 ئه ئم ُّ تعالى: –كثير من المفسرين: إنها منسوخة بآية السیف في قوله 

َّ بح بج
(3). 

والحق أن هذه الآيًت لها مجال ووقت معين، وآية السیف لها وقت ومجال  
وإنما هو مبنى على سبب يرتفع بارتفاعه،  ،آخر، فالأمر هنا لیس من باب النسخ

                                                 

ن الجوزي ، لخلیل محمود نعراني، دار اب160( انظر: أثر الظرف في تغیير الأحكام الشرعیة، ص 1)
 م.1427/2006، 1القاهرة، ط

، 307( تعلیل الأحكام عرض وتحلیل لطريقة التعلیل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقلید، ص2)
 ، د.ت.2لبي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بيروت ـــــ لبنان، طللأستاذ محمد مصطفى ش

 .5( سورة التوبة: جزء من الآية 3)
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في بیان النوع الثالث من أنواع  (1)كره الإمام الزركشيويعود بعوده، وهو ما ذ 
ثم يزول السبب، كالأمر حين  ،الثالث ما أمر به لسبب" رحمه الله :-النسخ، قال 

، ونحوه من عدم إيجاب (2) الضعف والقلة بالصبر، وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله
 خه إيجاب ذلك"، ثم قال:هاد ونحوها، ثم نسالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والج

َّ مخ مح ُّ تعالى:-وهذا لیس بنسخ في الحقیقة، وإنما هو نَسْءٌ، كما قال "
(3)، 

نْسَُ  هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفى حال الضعف يكون الحكم 
ُ
فالم

 .(4)الصبر على الأذى"
 ،سیففالآيًت الآمرة بالتخفیف كما ذكر الزركشي ــــ لیست منسوخة بآية ال

نْسَ 
ُ
بمعنى: أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقتٍ ما لعلةٍ توجبُ  ،بل هي من الم

 ،ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وأما النسخ فهو الإزالة
 .(5)احتى لا يجوز امتثاله أبدً 

لغايًت  االآيًت التي تدعو إلى أن يكون تطبیق الأحكام الشرعیة محقق -2
مع مقاصد التشريع، فقدت وردت العديد من الآيًت التي  اومتوافق ،شرعالم

 ؛تكون مشروعة ومباحة في الأصلمع أنها قد  ،تتضمن المنع من بعض الأفعال

                                                 

أبو عبد الله المصري  ،بدر الدين ،( هو: محمد بن عبد الله بن بهادر، الإمام العالم العلامة المصنف المحرر1)
 ،والأذرعيّ، والسراج البلقینّي، كان فقیها أخذ عن الإسنويّ، ومغلطاي، وابن كثير الزركشيّ الشافعي،

، «البرهان في علوم القرآن»ها: أديبا، ودرّس وأفتى، وله تصانیف كثيرة في عدة فنون، من ،مفسّرا ،أصولیا
ه، انظر ترجمته 794، توفي سنة «تخريج أحاديث الرافعيّ »و« أحكام المساجد»، و«القواعد في الفقه»و

 .2/162ودي، بقات المفسرين، للداو في: ط
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ( من سورة الجاثیة، ونصها:14( إشارة إلى الآية )2)

 .َّنم نخ نح
 (.106( سورة البقرة: جزء من الآية )3)
، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقیق: محمد أبو 2/42( البرهان في علوم القرآن، 4)

 م.1984ه/1404، 3ــــــ القاهرة، ط الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث
 ( انظر: المصدر السابق.5)
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نظراً لما تؤدي إلیه من الوقوع في محظور، فهذه الآيًت تبين حجیة هذا النوع من 
تثنائي هو الترجیح بين الاجتهاد؛ لأن الأساس الذي يقوم علیه الاجتهاد الاس

ظاهر الدلیل الشرعي وما يتضمنه من حكم، وبين ما ينتج عن تنزيل هذا الحكم 
على محله من مصالح أو مفاسد، وضرورة أن يبذل المجتهد وُسْعه في دراسة المآلات 

ه أن تنزيل الحكم على أو غلب على ظن ،والنتائج قبل تنزيل الحكم، فإذا تبين له
 تحقیق المقصد الشرعي منه، وأن الآثار المتوقع حصولها من هذا ل إلىئو الواقعة ي

استنادًا  ؛أقدم على تنزيل الحكم وتطبیقه ؛التنزيل تلائم ذلك المقصد وتتطابق معه
ل إلى ئو نزيل الحكم يإلى سلامة المآل وصلاحه، وأما إذا غلب على ظنه أن ت

هذا تنزيله تتنافى مع وأن الآثار المتوقع حصولها من  ،مناقضة مقصده الشرعي
استنادًا إلى مآله الفاسد وآثاره المنافیة لمقصد ؛ المقصد عُدِل عن هذا التنزيل

 الشارع، ومن هذه الآيًت:
  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ  قوله تعالي:أ ـــ 

َّ جح
(1). 

 -صلى الله علیه وسلم-نهى رسوله  -تعالى-: أن الله وجه الاستشهاد
لأنه يترتب علیه مفسدة،  ؛وإن كان فیه مصلحة ة المشركين، عن سبِّ آلهينوالمؤمن

فمنع الله  ؛وهو الله الذي لا إله إلا هو ،وهي مقابلة المشركين بسبّ إله المؤمنين
 .(2)تعالي في كتابه أحدًا أن يفعل فعلًا جائزاً يؤدى إلى محظور

توهين  الأصل في سب آلهة المشركين هو المشروعیة والجواز، وذلك لما فیه من
أمر المشركين، وإهانة آلهتهم، وإظهار عزة المؤمنين وقوتهم، غير أن هذا الأصل 

لما فیه من نتائج تتعارض مع مقصد الشارع من  ؛المشروع لم يأذن الشارع بتطبیقه
                                                 

 .108( سورة الأنعام: جزء من الآية 1)
داء إسماعیل بن كثير الدمشقي ، لعماد الدين أبي الف6/132انظر: تفسير القرآن العظیم،  (2)

ة قرطبة، ه(، تحقیق: مصطفى السید محمد، ومحمد السید رشاد ومجموعة من العلماء، مؤسس774)ت:
 .2/265 ،لابن العربي م، أحكام القرآن،2000ه/1421، 1الجیزة ـــ مصر، ط
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 أصل مشروعیة هذا الحكم، وذلك من جهة ما سیفضي إلیه من حمل المشركين
جهلًا وعدوانًا، وهي مفسدة تربو بكثير على ــــ  على سبّ الله ـــ سبحانه وتعالى

 ؛المصلحة التي يرجي تحقیقها من هذا الفعل، وهذا تنبیه على المنع من الفعل الجائز
 .(1)لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز

فهذه الآية تبين ضرورة الوعي بنتائج التطبیق والتحقق من مدى توافق الحكم 
هذه الآية " من أجلها، يقول الإمام القرطبي:رعِ عند تطبیقه مع المصلحة التي شُ 

حِقَّ قد يكُفُّ عن حقٍّ له إذا أدى إلى ضرر 
ُ
ضربٌ من الموادعة، ودلیلٌ على أن الم

، وهذا يبين أهمیة أن يتحرى المجتهد قصد الشارع نظراً وواقعًا، (2)يكون في الدين
ى الحكم المترتبة علوأن لا يقف عند مجرد الحكم الأصلي، حتى ينظر في النتائج 

وذلك حتى لا يؤدي التجريد النظري إلى عكس مراد  ؛المراد تنزيله في الواقع
 وإلى الضرر بدل المنفعة. ،فیؤدي إلى الفساد بدل الصلاح ؛الشارع

َّ نى نم نخ نح ُّ  تعالى:-قوله  -ب 
 تهُّ تعالى:-، وقوله (3)

َّ حم حج جم جح  ثم
(4). 

نهى عن إمساك الزوجة وعضلها بقصد : أن الله ـــ عز وجل ـــ وجه الاستشهاد
الزوج بالإمساك بالمعروف، ونهاه عن مضارتها بتطويل  -تعالى-المضارة، ف مر الله 

حتى إذا قَـرُبَ وقت انقضاء  ،العدة علیها كما كانت تفعل الجاهلیة من طلاق المرأة
عدتها راجعها لا عن حاجة ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدة وتوسیع مدة 

 .(5)نتظار، أو لإلجائها إلى الخلع وأن تفتدي نفسها من الزوج ببعض مالهاالا
                                                 

 .5/5( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين،1)
 .8/492( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 2)
 .231( سورة البقرة: جزء من الآية 3)
 .19( سورة النساء: جزء من الآية 4)
، ، الجامع لأحكام القرآن6/118، مفاتیح الغیب، 1/183للكیا الهراسي، ظر: أحكام القرآن، ( ان5)
 .1/422 ،، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير4/51
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الرجلُ مندوبٌ إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح " يقول القرطبي:
بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بینهما، ف ما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة 

 .(1)والقطع بها عن الخلاص من ربِْقةِ النكاح فمُحَرّم"
فالآية الكريمة دلت على منع التحايل على الشريعة الإسلامیة، وعلى منع 

لغايًت، الفعل المباح إذا إلى أفضى إلى نتائج مضادة لما تحراه الشارع من المقاصد وا
 لا تحل لمن قصد بها الإضرار. -وإن كانت مشروعة-فالرجعة 

ثالها كثير تدل دلالة فهذه الآيًت والتشريعات الواردة في القرآن الكريم وأم
بناءً على موجبات المصلحة  ،ظاهرة على جواز الاستثناء والعدول عن الأصل العام

الشرعیة، ومقتضیات التیسير ورفع الحرج عن الفرد والمجتمع والأمة، وهذا العمل 
ولا عملًا بالهوى والتشهي، وإنما هو  ،الذي يقوم به المجتهد لیس افتئاتًا على الشرع

 .(2)نن الشارع في طريقة تقريره للأحكام الشرعیة كما بَـیّـَنْتتتبع لس
 ثانيًا: أدلة مشروعية الاجتهاد الاستثنائي من السنة النبوية:

، المتضمنة ترك الأمر المباح، أو التشريعات و التوجيهات الواردة في السنة -1
ذه أو خشیة الوقوع في محظور، وه ،المنع منه والنهي عنه تحقیقًا للمصلحة

التوجیهات النبوية تؤكد على ضرورة أن ينظر المجتهد إلى مآل الحكم الشرعي عند 
تنزيله في الواقع، فإذا غلب على ظنه أن تطبیق الحكم في الواقع سیؤدي إلى 

بل قد  ،يحقق مقصدهمقصده الشرعي أمضاه، أما إذا غلب على ظنه أنه لا 
ع الواقع، ومن أمثلة ي يتناسب مفإنه يلج  إلى اجتهاد استثنائ ؛يفضي إلى مفسدة

 ذلك ما يلي:

                                                 

 .4/51( الجامع لأحكام القرآن، 1)
 ( انظر: نظرية الاستحسان عند الأصولیين، وإمكانیة التجديد في التوصیف والتوظیف، بحث مقدم2)

، أ.د/عبد الرحمن الكیلاني، وزارة الأوقاف 14لندوة فقه العصر، ومناهج التجديد الديني والفقهي، ص
 والشئون الدينیة، سلطنة عمان.
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"لَا عن قتل المنافقين وعلّل هذا بقوله:  امتنع -صلى الله علیه وسلم-أن رسول الله 
 .(1)يَـتَحَدَّثُ النَّاسُ أنََّهُ كَانَ يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ"

كان يكفّ عن قتل   -صلى الله علیه وسلم-: أن النبي وجه الاستشهاد
مع ما في قتلهم من مصلحة التخلص من مكرهم وكیدهم بالمسلمين، المنافقين ــ 

ائهم وبقاء المجتمع الإسلامي متماسكًا؛ لأنهم أكثر ضرراً على المسلمين من أعد
لئلا يؤول ذلك إلى تنفير الناس من الدخول في الإسلام،  الذين يقاتلونهم مواجهة؛

ترهیب الناس، وتخويفهم من  وتشويه صورة الإسلام خارج المدينة المنورة عن طريق
فكان  ،المصير الذي أصاب بعض الأفراد الذين اعتنقوا الإسلام )في الظاهر(

لأن مفسدة التنفير أكبر من  ؛عن قتلهم صلى الله عليه وسلممصيرهم القتل؛ لذلك امتنع النبي 
مفسدة ترك قتالهم، ومصلحة الت لیف أعظم من مصلحة قتلهم، وهذا من باب 

 .(2)وث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوبخوفاً من حد ،الترك للمطلوب
إن في هذا الكلام بابًا عظیمًا من في شرح هذا الحديث: " (3)يقول الخطابي

سیاسة أمر الدين والنظر في عواقب أموره، وذلك أن الناس إنما يدخلون في الدين 
ظاهراً، ولا سبیل إلى معرفة ما في نفوسهم، فلو عوقب المنافق على باطن كفره 

جد أعداء الدين سبیلًا إلى تنفير الناس عن الدخول فیه بأن يقولوا لإخوانهم: ما لو 
لْتُم في كفِّه وأنتم مؤمنون به ومخلصون له   يؤُمِنُكُم إذا دخلتم في دين هذا النبي وحُصِّ

وجاءني  ،أن يدّعي علیكم كفر الباطن، وأن يقول لكم: قد أوحي إلّي في أمركم
                                                 

، كتاب المناقب، باب: ما ينُهى من دعوى الجاهلیة، رقم 4/184( أخرجه البخاري في صحیحه، 1)
ا أو ، كتاب البر والصلة و 1041(، ومسلم في صحیحه، ص3518)

ً
الآداب، باب: نصر الأخ ظالم

 (.2584مظلومًا، رقم )
 .4/428، الموافقات، 5/7، إلام الموقعين، 257( انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل، ص2)
، له محدثاً  ،أديبًا ،( هو أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي الخطابي، كان فقیهًا3)

و"أعلام السنن في  ،معالم السنن في شرح سنن أبي داود"و" ،"غريب الحديث" ها:التصانیف البديعیة من
إصلاح غلط المحدثين" وغير ذلك، توفي ببُسْتَ في شهر وكتاب " ،و"بیان إعجاز القرآن" ،شرح البخاري"

 .2/273، والأعلام، 3/149ربیع الآخر، سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثة مائة، انظر ترجمته: في تذكرة الحفاظ، 
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 فقون، فیستبیح بذلك دماءكم وأموالكم، فلا تغُرّرِواالخبر عن سركم أنكم منا
فیكون ذلك سببًا لنفور الناس عن الدين وزهادتهم  ؛بأنفسكم ولا تُسلِّموها للهلاك

 .(1)فیه"
عن قتل المنافقين توجیه إلى ضرورة  -صلى الله علیه وسلم-ففي امتناع النبي 

حقق من مدى توافقها مع التبصر بنتائج تطبیق الأفعال قبل الإقدام علیها للت
 مقاصد التشريع.

، والتي التشريعات والأحكام الواردة في السنة استثناء من الحكم العام -2
الأخذ بها رخصة من أجل التیسير والتخفیف على الناس، فهذه الأحكام  يكون

والتشريعات ترشد المجتهد إلى ضرورة مراعاة أحوال الناس وظروفهم وحاجاتهم عند 
ام الشرعیة في الواقع، فیحكم بتطبیق الحكم الشرعي على المكلف كما تنزيل الأحك

أفضى إلى تحقیق المصلحة المقصودة منه، أو يلج  إلى حكم استثنائي إذا هو إذا 
أفضى تطبیق الحكم على المكلف كما هو إلى عكس مراد الشارع، فيرخص له فیه 

 ومن تلك التشريعات ما يلي: ،أو يمنع منه
عض المعاملات ـــ مع أن ذلك خلاف الأصل ـــ تیسيراً على الترخیص في ب

ي من الحرج والمشقة على لما يؤول إلیه بقاء الحكم الأصل ؛ورفعًا للحرج نظراً ،العباد
ك أن ، مع أنه في الأصل ربا، ووجه ذلومن ذلك إباحة القرض للحاجة، المكلفين

، وقد حدث تبادل خر على أن يردها بعد مدةالقرض يتم فیه إعطاء نقود لآ
مثلیات ربوية مع عدم التقابض في المجلس، وهو ربا نسیئة حتى ولو لم تحدث زيًدة 

وتوسعة على الناس، وهذا  ،علیه، ولكن الشارع أباح القرض لمعنى الإحسان فیه
استثناء من الشارع لهذا النوع من التعامل مع أن التبادل يتم في أموال ربوية، فقد 

                                                 

 ، لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي3/1586( أعلام الحديث )شرح صحیح البخاري(، 1)
ه(، تحقیق: د/محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى )مركز البحوث 388)ت:

 م.1988ه/1409، 1العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي(، مكة المكرمة، ط
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اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ  -صلى الله علیه وسلم-أن الرسول (  1)روي عن أبي رافع
، فَـقَدِمَتْ عَلَیْه إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَة، فََ مَرَ أَبَا راَفِع أَنْ يَـقْضِيَ الرَّجُل (2)ابَكْرً 

يْن مَرَّت ـَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُـقْرِضُ مُسْلِمًا قَـرْضًا" :صلى الله علیه وسلم-، وقال (3)بَكْرَه
 .(4)إِلَا كَان كَصَدَقتَِهَا مَرَّة"
نه : جواز القرض ـــ وهو بیع الدرهم بالدرهم إلى أجل ـــ مع أوجه الاستشهاد

أبُیح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسة " ربا في الأصل، يقول الشاطبي:
 .(5)للمقرض، والتوسعة على العباد"

ا كثير تؤصل لمشروعیة الاجتهاد فهذه الأحكام والتشريعات النبوية وغيره
الاستثنائي الذي يعمل على تحقیق المواءمة، أو درء التعارض بين ما يقتضیه الواقع، 
وما يقتضیه الالتزام بالأحكام الشرعیة، وكذلك دفع الضرر الناشئ عن تطبیق 

                                                 

اخْتُلِفَ فِي اسمه، فقیل: أسلم، وقیل: إبراهیم،  ،صلى الله علیه وسلم- ( هو: أبو رافع مولى رسول الله1)
وقیل: صالح، قال ابن عبد البّر: أشهر ما قیل في اسمه أسلم، وقیل كان مولى العباس بن عبد المطلب، 

ه أسلم لما ف عتقه لما بشّره بإسلام العباس بن عبد المطلب، والمحفوظ أن ،صلى الله علیه وسلم-فوهبه للنبّي 
انتصر على أهل خیبر، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها،  -صلى الله علیه وسلم- بشّر العباس بأنّ النبي

وشهد أحدًا وما بعدها، توفي بالمدينة قبل عثمان بیسير أو بعده، انظر ترجمته في: الإصابة في تمییز 
 .7/112الصحابة، 

، لأبي الفرج عبد 1/84فهو بمنزلة الغلام، انظر: غريب الحديث، ( البَكْرُ بالفتح: الفتيُّ من الإبل، 2)
ه(، وثق أصوله وعلق علیه: د/عبد المعطي أمين 597الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي )ت: 

 م.2004ه/1425، 1قلعجي، دار الكتب العلمیة، بيروت ـــ لبنان، ط
ب: من استسلف شیئًا فقضى خيراُ منه، ، كتاب المساقاة، با653( أخرجه مسلم في صحیحه، ص3)

 (.1600رقم)
(، والصنعاني في 2430، كتاب الصدقات، باب: القرض، رقم)2/812( أخرجه ابن ماجة في سننه، 4)

(، وقال: رواه ابن ماجة بإسنادٍ لا يقوم به حجة، وصوّب الدارقطني 3716، رقم)3/1221فتح الغفار، 
 لبیهقي مرفوعًا وموقوفاً.وقفه، وأخرجه ابن حبان في صحیحه، وا

 .3/58( الموافقات، 5)
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أو  ،أو تعديلًا  ،عموم الحكم في الظروف المختلفة عن طريق مراجعة الحكم تغیيراً
 المفاسد. من ودرء أقصى ما يمكن  ،لتحقیق أقصى ما يمكن من المصالح ؛اءً إلغ

هذا، ولا يقلل من سلامة الاستدلال بهذه الأدلة أن العلماء يسوقونها للدلالة 
على حجیة الاستحسان، وسد الذرائع، واعتبار المآلات؛ ذلك أن جمیع هذه 

 .الاستثنائيالمناهج هي من الأصول التشريعیة المنهجیة للاجتهاد 
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 المبحث الثالث
 ضوابط الاجتهاد الاستثنائي

فإنه يتوجب بیان الضوابط والمعايير التي  راً لخطورة هذا الاجتهاد وأهمیتهنظ
لابد للمجتهد منها عند نظره في المس لة محل الحكم وواقعها، ومن خلالها يستطیع 

عَمَّم الحكم ق تطبیقه، ومتى ي ـُأن يحدد متى يطُبَّق الحكم الشرعي ومتى يؤجَّل، أو يُـعَلَّ 
، ومتى يُخَصَّص عمومه أو يُـقَیَّد إطلاقه، فیستثنى منه بعض الشرعي على أفراده

الأفراد لموجب خاص يقتضي هذا العدول والاستثناء؛ حتى يكون هذا الاجتهاد 
 خادمًا لمقاصد الشريعة، ومحقّقًا لأهدافها وغايًتها، بعیدًا عن اتباع الهوى.

واستشراف للمستقبل، وتقدير  ،ودقّة ،اد الاستثنائي يحتاج إلى بصيرةفالاجته
لمآلات الأمور، ويحتاج كذلك إلى إدراك حقائق الأمور وتفاصیلها، وإحاطة 

، وسیكون الحديث انبالظروف والأحوال الخاصة التي تحتفّ ببعض الوقائع والأعی
لاجتهاد الاستثنائي، في هذا المبحث حول أهم هذه الضوابط التي تسدّد عملیة ا

لمقاصد الكلیة في تشريع هي الحفاظ على ا ،وتشكل في محصلتها ثمرة كلیة
 الأحكام.

 التصور الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها: الضابط الأول:
اتفقت كلمة العلماء على ضرورة معرفة الواقع والفقه فیه لمن أراد الفتیا أو 

ون واقعیًّا، يعرف الواقع ولا يجهله، يلتفت إلیه ه الحق لابد أن يكیالقضاء، فالفق
 .(1)ولا يلتفت عنه، يعُمله ولا يهُمله، يبني علیه ولا يبني في فراغ

ولما كانت الواقعة هي المحل الذي سیتنزل علیه الحكم فلابد من معرفة ماهیتها 
 لبیان ما تقتضیه من ؛واستكناه حقیقتها، ثم تحرير الوصف الشرعي المناسب لها

حكم، يقول الشیخ عبد الرحمن السعدي: "جمیع المسائل التي تحدث في كل وقت، 

                                                 

، أ.د/أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، 50( الاجتهاد النص، الواقع، المصلحة، ص1)
 م.2014ه/1435، 1ط



  فاطمة أمين ضوابطهته، حجيته، حقيق: الاجتهاد الاستثنائي أبحاث
 

 

 

 

-319- 

يجب أن تتصور قبل أي شيء، فإذا عُرفِت  سواء حدثت أجناسها أو أفرادها
صَتْ صفاتها، وتصورها الإنسان تصوراً صحیحًا تامًّا بذاتها  حقیقتها، وشُخِّ

 .(1)وله الكلیة"ومقدماتها ونتائجها طبُِّقَتْ على نصوص الشرع وأص
ومن هنا تتضح حاجة الفقیه إلى دراسة واقع الحیاة حتي يكون رأيه في إنزال 
الشريعة على الواقع مبنیًا على أساس سلیم، ولهذا فإن من الخط  أن ينظر المجتهد 
إلى المس لة نظراً مجردًا عن الواقع والعرف والعادة، فیعمم الأحكام دون أن يراعي 

والتخصیص، ولقد نبه ابن القیم إلى  تستدعي نوعًا من التقییدالأعراف التي قد 
 يءشرعیة بقوله: "وعلى هذا أبدًا تجخطورة هذا المنهج في التعامل مع الأحكام ال

ه، ومهما سقط ف لْغِهِ، الفتاوى في طول الأيًم، فمهما تجدد في العُرْف شيء فاعتبرْ 
ذا جاءك رجلٌ من غير إقلیمك ولا تجمد على المنقول في الكتب طولَ عمرك، بل إ

وأفْتِهِ به،  ،ف جْرهِِ علیه ،يستفتیك فلا تُجْرهِِ على عُرْف بلدك، وسَلْه عن عرف بلده
.، فهذا هو الحق الواضح، والجمودُ على .دون عرف بلدك والمذكور في كتبك.

د علماء المسلمين والسلف المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاص
 .(2)"الماضين

ولابد من التنبیه في هذا السیاق إلى أن تغير العرف واختلاف الأحوال 
قد جعل لها طبیعة جديدة  لواقعة التي سیطبق علیها الحكموالملابسات المحیطة با

تختلف عنها فیما لو كانت ذات الواقعة عريةّ عن تلك الملابسات التي تبصَّر بها 
ائقه وتفصیلاته، وهذا التغير الذي طرأ الفقیه نتیجةً لفقهه بالواقع وإحاطته بدق

على الواقعة هو الذي أوجب التغير في الحكم، وهذا التغير في الأحكام لا يُـعَدّ 
الذي تغیيراً ولا تبديلًا ولا نسخًا للشريعة؛ لأن الأحكام في حقیقتها باقیة وإنما 

یق فطبُِّق حكم إذ إنه لم يعد متوافراً فیه شروط التطب ؛تغير محلّها الذي تنزل علیه
                                                 

، 2، للشیخ عبد الرحمن السعدي، مكتبة المعارف، الريًض ــ السعودية، ط190( الفتاوى السعدية، ص1)
 م.1982ه/1402

 .4/470( إعلام الموقعين، 2)
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ولا يجمد، حیث يأخذ كل واقعة  ،آخر علیه، ومن هنا فإن الفقه الإسلامي يتجدد
بخصوصها، فیدخلها تحت حكمها الشرعي، حسب تحقیق مناطها، فإن جاء 
زمان آخر وتجددت تلك الواقعة على صورةٍ أخرى، وتغيّر تحقیق مناطها، وُضِعَتْ 

الفهم هو ما تمثله الإمام أبو زيد  وهذا ،(1)تحت حكمها الخاص بها وهكذا
فاتخذ كلبًا  ،حين سقط حائط داره وكان يخاف على نفسه من الشیعة (2)القيرواني

اَذِ الْكِلَابِ للحراسة، فقیل له: كَیْفَ تَـتَّخِذُهُ وَمَالِكٌ  إلا لثلاثة أشیاء،  نَـهَى عَنْ اتخِّ
أدَْرَكَ مَالِكٌ زَمَانَـنَا لَاِتخََّذَ  وهي أن يكون: كلب ماشیة، أو زرعٍ، أوصید؟ فَـقَالَ: لَوْ 

 .(3)أَسَدًا ضَاريًً 
 فواقعة اتخاذ الكلب في زمان أبي زيد القيرواني وما حصل فیه من فقدان

هي في حقیقتها وطبیعتها ومكوناتها غير  للأمن وخوف على الأنفس والأموال
وجب ذلك؛ حیث لم يكن هناك ما ي ،واقعة اتخاذ الكلب في زمان الإمام مالك

 .(4)وعلیه فلا يصح تطبیق حكم واحد على واقعتين مختلفتين طبیعةً وأثراً
 
 
 

                                                 

الة ناشرون، بيروت ــ ، د/عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرس205( انظر: الوجیز في أصول الفقه، ص1)
م، والتطبیق المقاصدي للأحكام الشرعیة، أ.د/عبد الحمن الكیلاني، 2009ه/1430 ،1لبنان، ط

 .19ص
إمام المالكیة  ،الحجة ،الحافظ ،النظار ،القيرواني، الفقیه ( هو: أبو محمَّد عبد الله بن أبو زيد عبد الرحمن2)

كثير الحفظ والرواية، من كتبه: النوادر والزيًدات على المدونة، وكتاب مختصر   ،في وقته، كان واسع العلم
، 1/427ه، انظر ترجمته في: الديباج المذهب،  386المدونة، والاقتداء بأهل المدينة وغيرها، توفي سنة 

 .1/144لنور الذكیة في طبقات المالكیة، شجرة ا
، لأحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا 2/556( انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 3)

ه(، تحقیق: عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ 1126)ت: النفراوي الأزهري المالكي
 م.1997ه/1418، 1لبنان، ط

 .20تطبیق المقاصدي للأحكام الشرعیة، للكیلاني، ص( ال4)
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 :مراعاة اختلاف أحوال المكلفين الضابط الثاني:
لأمور يُـقْصَدُ برعاية أحوال المكلفين: النظر إلى ما هو أرفق بهم في جمیع ا

ة الفقهاء أنفع أنواع ، وفقه أحوال المكلفين على ما ذكره الساديسيراً كان أو كثيراً
 .(1)الفقه؛ لأنه في كل نفس مراقب ما حكم الله علیه

فالنظر العام في النصوص ونقلها، ثم تنزيلها على الواقع دون اعتبارٍ 
لمجافاته للعدل  ؛لخصوصیات أشخاص المكلفين، أو خصوصیات أفعالهم غير جائز

 ذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبرهإن المعنى يقول الإمام الشاطبي : " والمصلحة، وفي هذا
وهي أفعال المكلفين، بل كما يُجري الكلیات في كل  ،ألا يعتبر محالّها الخصوصیات

جزئیة على الإطلاق يلزمه أن يُجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار 
بخصوصیاتهم، وهذا لا يصح كذلك على ما استمر علیه الفهم في مقاصد الشارع، 

مع هذا إلا اعتبار خصوصیات الأدلة، فصاحب هذه المرتبة لا يمكنه  فلا يصح
فلا يستقیم مع هذا أن يكون من أهل  التنزل إلى ما تقتضیه رتبة المجتهد،

 .(2)الاجتهاد"
أن يُحْكَم على واقعةٍ معینة بحكم  من المعقول ولا من المقبول شرعًافلیس 

لأن لهذه الظروف تأثيراً في نتائج واحدٍ، مهما اختلفت ظروفها وملابساتها؛ ذلك 
شخص على حدة في ضوء التطبیق، فالواجب شرعًا تطبیق الحكم المناسب لكل 

، التي تنهض بدلیل تكلیفي معين، يستدعي حكمًا خاصًّا في حقه؛ ظروفه الخاصة
لأن تعمیم الحكم التكلیفي على جمیع المكلفين يفترض التشابه في الظروف، وقد 

 .(3)لا يوجد

                                                 

( بهجة النفوس وتحلیلها بمعرفة ما لها وما علیها "شرح مختصر صحیح البخاري المسمى جمع النهاية في 1)
ه(، مطبعة الصدق 699)ت: ، لأبي محمد عبد الله بن أبي حمزة الأندلسي2/55بدء الخير والغاية"، 

 ه.1348، 1الخيرية، مصر، ط
 .5/529،528( الموافقات، 2)
 .129( بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، د/فتحي الدريني، ص3)



 (92العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-322- 

لمكلف متنوع في الخطاب الشرعي وتتنوع الأحكام تبعًا لتنوعه، فهو أحیانًا فا
ولیس التنوع   صحیح معافى، وأخرى مريض، وأحیانًا مقیم، وأخرى مسافر،

الأحكام وتغيرها، وإنما المراد به ــ كما تأكد سابقًا ــ أن يُشْرع  المقصود هو تبدل
 ،المكلفين تحت القواعد الشرعیةللحالة الواحدة عدة أحكام تضمن دخول جمیع 

مهما اختلفت قدراتهم وظروفهم، فمثلًا الصلاة حكمها الوجوب بلا خلاف، كما 
أن الله لم يجعل أداء الصلاة على كیفیة واحدة، فنجد  -أيضًا-أنه لا خلاف 
والمسافر، وصلاة الخوف، وهناك الجمع بين  ،والمريض ،صلاة الصحیح

 .(1)الصلوات
ضرورة مراعاة أحوال المكلفين وأهمیتها أن الله ــ عز وجل ــ قد ومما يدل على 

راعى أحوال العباد فیما شرعه لهم، فالأحكام التي تطبق في أوقات السعة والاختیار 
تختلف عن الأحكام التي تطبق في أوقات الضیق والاضطرار، ويتجلى هذا في 

واستثناء أحوال الإكراه تدرج نزول القرآن، وتشريع رخص عند القیام بالعبادات، 
والاضطرار والخط  من الأحكام العامة، وتعدد درجات الاحتساب، والتنويع في 

 .(2)عقوبة الزنا، والتخیير في الكفارات
وبناءً على ما سبق لابد للمجتهد من مراعاة خصوصیات المكلفين، فرب 

لإمام أحمد مس لةٍ تصلح لقوم دون قوم، ولذا فإن من شروط المفتي التي وضعها ا
 .(3)معرفة الناس

فهذا الشرط يشير إلى أن مناط صحة الفتوى معرفة المفتي بأحوال المكلفين 
لذا  ؛اهل يفسد بالفتوى أكثر مما يصلحوظروفهم النفسیة والاجتماعیة، فإن الج

                                                 

 .79( مبدأ المشروعیة في الشريعة الإسلامیة، لعلي محمد علي مصلح، ص1)
 .16( مراعاة أحوال المخاطبين، د/فضل إلهي، ص2)
هـ(، 387نبلي )ت:مد بن بطََّة العُكْبَري الح، لأبي عبد الله عبید الله بن مح86إبطال الحیل، ص ( انظر:3)

إعلام م، و 1996ه/1417، 1وت ــ لبنان، طتحقیق: د/سلیمان بن عبد الله العمير، مؤسسة الرسالة، بير 
 .6/106الموقعين، 
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فلابد للمفتي من بصيرة نافذة يتعرف بها مداخل الشیطان، ومداخل الهوى، 
لقي الدلائل التكلیفیة على المكلف مقیدة بقیود التحرز والحظوظ العاجلة، حتى ي

 .(1)من تلك المداخل
 الضابط الثالث: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة:

الشريعة الإسلامیة جاءت لتحقیق مصالح الخلق، ودفع المفاسد عنهم، ولكن 
الموازنة بين ولهذا يجب على المجتهد  ؛رض هذه المصالح والمفاسد وتتزاحمقد تتعا

فیقدمها على غيرها، أو الموازنة بين  ؛المصالح المتعارضة لیتبين أي المصلحتين أرجح
فیقدم درءها، يقول شیخ  ؛المفاسد المتعارضة لیتبين أي المفسدتين أعظم خطرًا

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فیما إذا تعارضت المصالح " الإسلام بن تیمیة:
، فإنه يجب ترجیح الراجح منها فیما ات والسیئات، أو تزاحمتد، والحسنوالمفاس

إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد؛ فإن الأمر والنهى وإن  
كان متضمنًا لتحصیل مصلحة ودفع مفسدة، فینظر في المعارض له، فإن كان 

ا به، بل يكون الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن م مورً 
، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته محرمًا

 .(2)هو بمیزان الشريعة، فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها"
ولهذا فإن من أهم الضوابط التي ينبغي للمجتهد أن يراعیها عند تنزيل 

النظر إلى نتائج تطبیق الحكم ومآلاته التي تترتب  الشرعیة على الواقعالأحكام 
علیه، فیوازن بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا، ويعرف متى تقُدم درء المفسدة على 

 جلب المصلحة، ومتى تغُتفر المفسدة من أجل المصلحة.

                                                 

، أستاذنا 107، والاجتهاد والتقلید في الشريعة الإسلامیة، ص5/25،24( انظر: الموافقات، 1)
 م.1987ه/1407ي، دار الثقافة، الدوحة، د.ط، الدكتور/محمد الدسوق

، لابن تیمیة أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم، تحقیق: د/ محمد 2/217،216( الاستقامة، 2)
 م.1991ه/1411، 2رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودية، ط
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 اسد المتعارضة في ضوابط الاجتهادوالمقصود بالموازنة بين المصالح والمف 
 فاسد الشرعیة عند تنزيل الأحكام،الفهم في إدراك نسبیة المصالح والم الاستثنائي:

فالمصالح والمفاسد نسبیة، فما يكون مصلحة في وقت قد يكون مفسدة في وقتٍ 
فإنَّ أَكْلَهَا في حالة الاختیار مفسدة، وفي حالة الاضطرار مصلحة،  ؛آخر، كالمیتة

نافع والمضار عامتها أن تكون المة من حیث الوقت، يقول الشاطبي: "فهي نسبی
أنها منافع أو مضار في حال دون حال،  :لا حقیقیة، ومعنى كونها إضافیة ،إضافیة

وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت...، فكثير من المنافع 
أو حال، ولا تكون ضرراً  تكون ضرراً على قوم لا منافع، أو تكون ضرراً في وقتٍ 

 .(1)"في آخر
المصالح والمفاسد قد تكون متقابلة من حیث الشيء الواحد، وفي  ونسبیة

ولا شرٌّ  ،فلا يوجد خيٌر خالصٌ  وقتٍ واحد، لشخصٍ واحد، أو لجماعةٍ واحدة،
خالص، حیث لا تخلو مصلحة من شائبة مفسدة، ولا تخلو مفسدة من وجه 

، (2)الوجود"مصلحة، يقول العز بن عبد السلام: "واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة 
وبالتالي يحتاج المجتهد إلى تمییز ذلك عند التنزيل، وهذا الأمر يحتاج إلى نظرٍ دقیق 
وفهمٍ عمیق في تمییز تلك النسب، من خلال الموازنة الدقیقة والقراءة من كل 

 الجوانب ومن ثم التنزيل.
یا على وبهذا الفقه لابد عند التنزيل إذا تعارضت كلّیّتان أن تقدم الكلیة العل

الدنیا، وإذا تعارضت كلیة دنیا مع جزئي من كلیة أعلى منها قُدِّمت الكلیة الدنیا 
الحج ساقطاً على  وبناءً على هذا اعتبر اللخمي ،على ذلك الجزئي من الكلیة العلیا

مَنْ أراد الخروج حاجًّا في طريقٍ مخوف على غرر، ويغلب على ظنه أنه لا يسلم، 

                                                 

 .2/65 ،( الموافقات1)
 .1/7الأحكام في مصالح الأنام،  ( قواعد2)
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؛ لأن فوات الحج لا يفوّت كلّيّ الدين؛ لأنه جزء منه، بینما (1)بل لعل فاعله يأثم
، (2)هلاك الشخص فوّت كلّيّ النفس، فقدم الكلّيّ الأدنى على الجزئي الأعلى

وعلى هذا أجمع العلماء على جواز الكفر ظاهراً مع بقاء القلب مطمئنًّا 
َّ   ثم ثز ثر  تي تى تن  ُّ تعالى:-؛ لقوله (3)بالإيمان

ه أُكْرِ لمن ( 4)
؛ لأن مثل هذه الجزئیات من كلّيّ الدين لا يعود تخلفها علیه بأي قولٍ أوفعل ...

على كلّیّها بالإبطال، وتعارضت مع كلّيّ النفس، وهو أقوى من الجزئیات من 
ــ موجبًا الرخصة في حیث الاعتبار، وهكذا فإن كان الإكراه ــ ولو دون القتل 

والزنا،  ،عاصي أولى، كشرب الخمرفهو في غير الكفر من الم إظهار الكفر
ويستخلص من ذلك قاعدة جلیلة، وهي: إذا تعارض جزئي أعلى مع كلّيّ أدنى 

 .(5)قُدِّم الكلّيّ الأدنى
في بعض المفاسد الجزئیة  فإذا كان القیام بالكلیات محفوفاً بمخاطر الوقوع

الكلیات أعظم،  فالمجتهد لا يلتفت إلى المفاسد الطارئة؛ لأن مفسدة تعطیل الطارئة
الوقوع في حرجٍ يفسد علیه  فهو يوجه المكلف إلى إقامة الكلیات ما أمكنه من غير

 سعیه.
فهذا تدخل من المجتهد لحفظ  الكلیات المقاصدية بالرغم من وجود بعض 
المخالفات الجزئیة، وما أحوج الفقهاء الیوم إلى مثل هذه الموازنات بين الكلّیاّت 

 م بالإقدام أو الإحجام على فعل من أفعال المكلفين.والجزئیات قبل الحك
                                                 

، لأبي العباس بن عبد الرحمن الزلیطني المعروف 173زلي، ص: المسائل المختصرة من كتاب البر ( انظر1)
 م.2002، 1بحلولو، تحقیق، د/أحمد محمد الخلیفي، دار المدار الإسلامي، بيروت ــ لبنان، ط

، لعز الدين 447منتصف القرن الخامس الهجري، صالفكر المقاصدي عند فقهاء القيروان إلى  ( انظر:2)
بن زغیبة، بحث مقدم لأعمال ندوة مدرسة القيروان بين الفقه والحديث، مركز الدراسات الإسلامیة ا

 بالقيروان، جامعة الزيتونة.
 .14/295( انظر: التحرير والتنوير، 3)
 .106( سورة النحل: جزء من الآية 4)
 .448ند فقهاء القيروان، لعز الدين بن زغیبة ، ص( انظر: الفكر المقاصدي ع5)
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 مراعاة أسباب النزول وأسباب الورود: الضابط الرابع:
لیتحقق الفهم  ؛إن النصوص الشرعیة تحتاج إلى معرفة أسباب نزولها وورودها

د تؤدي إلى الخلل الكبير في فهم ق، فبدون تلك المعرفة فإنها السلیم، والتنزيل القويم
شارع من التنزيل، كما أن هذه المعرفة طريق إلى تقلیل فجوة الخلاف، مراد ال

 .الاتفاق من التنزيل الصحیح للحكموتُـقَرِّب 
قد يكون فقه المحلّ، وما يتنزل ا يقول الأستاذ/عمر عبید حسنة: "وفي هذ

علیه من الأحكام، بحسب استطاعته، من أهم الأمور المطلوبة للفقیه المسلم الیوم، 
أحاطت بها ظروف، وشروط،  كثير من النصوص في الكتاب والسنةال ذلك أن

ي أعتبر ومناسبات، لابد من إدراكها أثناء عملیة التنزيل للنص على الواقع، ولَعلِّ 
نوعًا من فقه المحلّ، وإعانة للمجتهد على إدراك وأهمیة  سبب النزول، وسبب الورود

 .(1)للتنزيل" والظروف نفسهاتوفر الشروط 
 الاستثناء، ا أثناء التنزيل للنص على الواقع الذي قد يقتضینال أيضًا: "إننويقو 

فإن ذلك لا يعني أن هذه الحال التي علیها المحل  ؛أو الت جیل، أو التدرج في الحكم
هي الصورة النهائیة، أو المرحلة النهائیة للحكم الشرعي، وإنما يعني مرحلة في طريق 

.. والمشكلة كل المشكلة ــ في .أهلًا للحكم النهائي  الترقي، وتحضير المحل؛ لیكون
نظري ــ قد تكون في هذا الفقه الغائب الذي هو فقه التنزيل الذي يمنحه أسباب 

 .(2)"النزول والورود
ومما يوضح ذلك الأمر ما قرَّره الإمام الشاطبي في التنزيل الذي يقتضي قراءة 

صوص، وجزء من معرفة ذلك الذي يتوقف القرائن والأحوال التي تعين في تفسير الن

                                                 

، د/محمد رأفت سعید، تقديم: عمر 21( مقدمة كتاب "أسباب ورود الحديث تحلیل وتأسیس"، ص1)
 ه.1414، 1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ط37عبید حسنة، سلسلة كتاب الأمة، العدد 

 .22مد رأفت سعید، ص( أسباب ورود الحديث تحلیل وتأسیس، د/مح2)



  فاطمة أمين ضوابطهته، حجيته، حقيق: الاجتهاد الاستثنائي أبحاث
 

 

 

 

-327- 

علیه هذه المعرفة، وهو معرفة أسباب النزول، وذلك بقوله: "معرفة أسباب التنزيل 
 .(1)لازمة لمن أراد علم القرآن"

ومن الأمثلة التي تبين أن الوقوف على ظروف تنزُّل النص يعين على فهم 
صلى الله علیه -نبي مقصده، ومن ثم حسن تنزيله على الواقع ما رُوِي عن ال

"أَنََ بَرِىءٌ مِنْ كُلِ  مُسْلِمٍ يقُِيمُ بَـيْنَ أَظْهُرِ أنه قال لصحابته الكرام:  -وسلم
، يفُهم من ظاهر (2)"لَا تَـرَاءَى نََراَهُمَا"لمَ ؟، قاَلَ:  ،، قاَلُوا يًَ رَسُولَ اللََِّّ الْمُشْركِِيَن"

مين بصفةٍ عامة، مع تعدد الحاجة إلى تحريم الإقامة في بلاد غير المسل هذا الحديث
 .(3)ذلك في عصرنا للتعلُّم، وللتداوي، وللعمل، وللتجارة، وللسفر، ولغير ذلك

لكن بعد الرجوع إلى الرواية الكاملة لهذا الحديث يتبين سبب وروده والمعنى 
 ، والذي جاء فیها: أن رَسُول اللََِّّ صلى الله علیه وسلم-الصحیح الذي أراده النبي 

هُمْ بِالسُّجُودِ،  ،بَـعَثَ سَريَِّةً إِلَى خَثـْعَمٍ  -صلى الله علیه وسلم- فاَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنـْ
فََ مَرَ لَهمُْ بنِِصْفِ  ،صلى الله علیه وسلم-فََ سْرعََ فِیهِمُ الْقَتْلَ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ 

، قاَلُوا: يًَ "قِيمُ بَـيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْركِِينَ أَنََ بَرِيءٌ مِنْ كُلِ  مُسْلِمٍ يُ "الْعَقْلِ، وَقَالَ: 
 .(5)نََراَهُمَا" (4)"لَا تَـرَاءَىلم؟َ قاَلَ: ،رَسُولَ اللََِّّ 

                                                 

 .4/146( الموافقات، 1)
 ، رقملِ مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ ، كتاب الجهاد، باب: النـَّهْيِ عَنْ قَـتْ 3/45( أخرجه أبو داود في سننه، 2)
 4/155(، والترمذي في سننه، 2645)

ُ
ُقَامِ بَـيْنَ أَظْهُرِ الم

شْركِِيَن، ، أبواب السير، بَابُ: مَا جَاءَ في كَراَهِیَةِ الم
مِْذِيّ، وقالا:  ، كتاب السير، وقال:9/163(، وابن الملقن في البدر المنير، 1604) رقم رواه أبَوُ دَاوُد وَالترِّ

: الصَّحِیح أنَه مُرْسل، وكََذَا ذكر عَن البُخَاريِّ أنَه قاَلَ وَقد رَوَاهُ جماَعَة وَلم يذكرُوا فِیهِ جَريِراً وَهُوَ أصح، وَ 
ارَقُطْ قاَلَ أبَُ   .نِيّ في علله لما سُئِلَ عَنهُ و حَاتِم الرَّازيِّ وَالدَّ

 .106الحديث، د/محمد رأفت سعید، ص ( أسباب ورود3)
 .( سبق تخريجه4)
ائِي إِلى النَّارَيْن مجازٌ  :تفاعل من الرؤية، يقال: تراءى القوم :( الترائي5) إذا رأى بعضهم بعضا، وإِسناد الترَّ

 ،تقُابلُِها، والمعنى: أن المسلم لا يحلّ له أن يسكن بلاد المشركين :أَي .ي تَـنْظرُ إِلى دارِ فلاندَارِ  :من قولهم
 )رأى(. ، مادة14/291فیكون معهم بقدر ما يرى كلُّ واحدٍ منهم نار صاحبه، انظر: لسان العرب، 
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أَنََ ": صلى الله علیه وسلم- يتبين لنا المعنى الصحیح لقول النبي وبناءً علیه
من دمه إذا قتُِل،  يءبر  :أي ."بَرِيءٌ مِنْ كُلِ  مُسْلِمٍ يقُِيمُ بَـيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْركِِينَ 

بدلالة اقتضاء النص الذي يفُهم من السیاق؛ لأنه عرَّض نفسه لذلك بإقامته بين 
هؤلاء المحاربين لدولة الإسلام، وبالتالي فعلّة إسقاط نصف دية الذين لم يهاجروا،  

فسهم كما يفُهم من قرينة الحال التي أرشد إلیها سبب الورود أنهم قد أعانوا على أن
 .(1)حين أقاموا بين أظهر المشركين، فكانوا كمن أسقط نصف حقه

ة إلى هجرة المسلمين فهذا الحديث ورد في الظرف الذي كان المسلمون بحاج
المنورة؛ لنصرة الإسلام والمسلمين، والمشاركة في بناء الدولة الإسلامیة،  إلى المدينة

في دار الكفر ممنوعة إذا كان  ولهذا ذهب الشیخ/محمد رشید رضا إلى أن الإقامة
المسلمون بحاجة إلى هجرة المسلم إلى دار الإسلام، أما إذا كانت الحاجة هي إقامة 

فإن النهي لايتوجه إلى هذه  شركين أملًا في دعوتهم وهدايتهمالمسلمين في أوساط الم
 .(2) الحالة

ت الظروف والأحوال التي قیل فیها هذا  الحديث، ومعنى هذا أنه إذا تغيرَّ
وانتفت العلة الملحوظة من ورائه انتفى الحكم، كما هو الحال في زماننا الآن، حیث 
إنه لا يمكن تنزيل هذا النص على الواقع الذي تغيرت فیه الظروف، فإن أكثر 
البلاد الأجنبیة يسكنها مسلمون بحسب المعاهدات والاتفاقات الدولیة المبرمة بين 

، كما أن وجود المسلمين في تلك البلاد أسهم الأجنبیةد الإسلام وتلك البلاد بلا
 في إسلام الكثيرين.

 
 

                                                 

، د/عبد الرحمن 103، ص( انظر: القرينة الحالیة وأثرها في تبينُّ علة الحكم الشرعي دراسة أصولیة1)
 م.2007ه/1428المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلد الثالث، العدد الأول،  ،الكیلاني

 .10/133( تفسير المنار، 2)
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 الخاتمة
بعد هذا العرض الذي قدمناه عن "الاجتهاد الاستثنائي" نشير إلي جملة من 

 والتي أهمها: ،النتائج التي توصلت إلیها الدارسة
ة، بما شخصالاجتهاد الاستثنائي هو: تنزيل الأحكام الشرعیة على الوقائع الم -1

إحلال غيره مكانه إذا كان لا يحقق المقصد الشرعي يقتضي تغیير هیئة الحكم و 
 منه.

، لاجتهاد في تفسير النصوص الشرعیةالاجتهاد في تنزيل الأحكام هو صنو ا -2
، وإلا طبق الحكم على غير المجتهد وقواعد لا بد من أن يراعیهاوله أصول 

فراده وجزئیاته، وفي هذا من الفساد ما محله، أو استثني من الحكم ما هو من أ
 فیه .

الاجتهاد الاستثنائي ضرب من ضروب الاجتهاد، يتطلب الفهم التام،  -3
والاستیعاب العمیق للواقعة محل الحكم، والمعرفة بتفصیلاتها ودقائقها، وهذه 
الإحاطة تحتاج في الكثير من الوقائع والصور إلى الاستعانة بالمختصين في 

عن كل لتقديم التصور الكامل  ؛والاجتماعیة ،والإنسانیة ،میةالحقول العل
لیصار بعدها إلى إجراء الحكم المناسب الذي  ؛متعلقات الواقعة وتفاصیلها

 تحقق مناطه فیها.
توصي الدراسة بمواصلة البحث في موضوع أصول الاجتهاد الاستثنائي،  -4

ن مدى سلامة لصیاغة معايير واضحة ومنضبطة، يمكن من خلالها التحقق م
وتامًّا  تطبیق الأصل على جزئیاته، وانطباق مناطه فیها انطباقاً كاملًا 

 وصحیحًا.
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 فهرس  المصادر والمراجع
 لأبي عبد الله عبید الله بن محمد بن بَطَّة العُكْبَري الحنبليإبطال الحيل ، 

وت هـ( ، تحقیق: د/سلیمان بن عبد الله العمير، مؤسسة الرسالة، بير 387)ت:
 م.1996ه/1417، 1ــ لبنان، ط

 ن الجوزي ، لخلیل محمود نعراني، دار ابأثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعية
 م.1427/2006، 1القاهرة، ط

 أ.د/أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر المصلحة، الاجتهاد النص، الواقع ،
 م.2014ه/1435، 1والتوزيع، مصر، ط

 الراشدة ــ دراسة تحليلية في أصول سياسة  الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة
، د/عبد الرحمن بن معمر السنوسي، مجلة الوعي التشريع ومقاصده وتاريخه

، 1الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ــ الكويت، ط
 م.2011ه/1432

 د/نادية شريف العمري، الاجتهاد في الإسلام أصوله ــ أحكامه ــ آفاقه ،
 م.1984ه/1404، 2، بيروت ــ لبنان، طمؤسسة الرسالة

 د/نجم الدين قادر كريم الاجتهاد في مورد النص ــ دراسة أصولية مقارنة ،
 م .2006، 1الزنكي، دار الكتب العلمیة ، بيروت ــ لبنان، ط

 أ.د/محمد الدسوقي، دار الثقافة، الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية ،
 م.1987ه/1407الدوحة، د.ط، 

 د/محمد رأفت سعید، سلسلة كتاب أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس ،
 ه.1414، 1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ط37الأمة، العدد 

 د/أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان، دار المعراج الاستثناء عند الأصوليين ،
 م.1998ه /1418، 1الدولیة للنشر، الريًض ــ السعودية ط



  فاطمة أمين ضوابطهته، حجيته، حقيق: الاجتهاد الاستثنائي أبحاث
 

 

 

 

-331- 

 بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  ، لأبي بكر محمدرخسيأصول الس
هـ(، تحقیق: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، حیدر 483)ت:

 أباد ــ الهند.
 لنظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أصول الشاشي ،

مد هـ( ، وبهامشه عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي، للمولى مح344)ت:
، 1فیض الحسن الكنكوهي، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط

 م.2003ه/1424
 للسید محمد الأصول العامة للفقه المقارن مدخل إلى دراسة الفقه المقارن ،

تقي الحكیم، تحقیق: المجمع العالمي لأهل البیت، المجمع العالمي لأهل البیت ــ 
 م.1997ه/ 1418 ،2علیهم السلام ــ ردمك، ط

  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ــ دراسة مقارنة في أصول الفقه
، لعبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي، الدمام ــ ومقاصد الشريعة

 .ه1424 ،1السعودية، ط
 (، لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابيشرح صحيح البخاري) أعلام الحديث 

كز البحوث العلمیة وإحیاء التراث ه(، جامعة أم القرى )مر 388)ت:
 م.1988ه/1409، 1الإسلامي(، مكة المكرمة، ط

 لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إعلام الموقعين عن رب العالمين ،
هـ(، قدم له وعلق علیه وخرج أحاديثه  751قیم الجوزية )ت:المعروف بابن 

ن الجوزي للنشر وآثاره: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار اب
 هـ.1423، 1ملكة العربیة السعودية، طوالتوزيع، الم

 قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين  الأعلام
، 15، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ــ لبنان، ط والمستشرقين

 م. 2002
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 ي ادر بن عبد الله الزركش، لبدر الدين محمد بن بهالبحر المحيط في أصول الفقه
، 2ط ن الإسلامیة بالكويت،ئو ه(، وزارة الأوقاف والش794)ت:

 م.1992ه/1413
 د/ الطیب خضري السید، دار الطباعة بحوث في الاجتهاد فيمالا نص فيه ،

 م.1987ه/1389، 1المحمدية، مصر، ط
 ة، ، د/فتحي الدريني، مؤسسة الرسالبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله

 م .2013ه/1434، 2بيروت ــ لبنان، ط
 لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه ،

ه( ، تحقیق: د/عبد العظیم الديب، دار الأنصار، القاهرة، 478الجويني)ت:
 ه.1400، 2ط
 للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقیق: البرهان في علوم القرآن ،

، 3الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث ــــــ القاهرة، طمحمد أبو 
 م.1984ه/1404

  ــ ، لشمس الدين أبي الثناء  بيان المختصرــ وهو شرح مختصر ابن الحاج
هـ(، تحقیق: د/محمد 749محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني )ت: 

 م .1986هـ / 1406، 1مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط
 د/ محمد إبراهیم الحفناوي، لنجباء بحقيقة الاجتهاد والتلفيق والإفتاءتبصير ا ،

 م.1995ه/1415، 1دار الحديث، القاهرة، ط
 د/عیاض بن نامي السلمي، مجلة جامعة الإمام محمد تخصيص العلة الشرعية ،

 ه.1418، رمضان 20بن سعود الإسلامیة، العدد
 ،بن موسى عیاض السبتي  للقاضي عیاض ترتي  المدارك وتقري  المسالك

ن الإسلامیة، ئو من العلماء، وزارة الأوقاف والش، تحقیق: مجموعة هـ(544)ت:
 م.1982ه/1402المملكة المغربیة، د.ط، 
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  تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد
 ـــ لبنان،هضة العربیة، بيروت ــ، للأستاذ محمد مصطفى شلبي، دار النوالتقليد

 .2ط
 ه(، تحقیق: مصطفى السید 774)ت:  ، لا بن كثيرتفسير القرآن العظيم

، 1محمد، ومجموعة من العلماء، مؤسسة قرطبة، الجیزة ـــ مصر، ط
 م.2000ه/1421

 عبد هـ(، تحقیق: د/ 403لصغير(، للقاضي الباقلاني )ت:)ا التقري  والإرشاد
 م.1998هـ/1418، 1بيروت، ط مؤسسة الرسالة، الحمید بن علي أبو زنید،

 هـ(، تحقیق: خلیل محیي 430، للدبوسي)ت: تقويم الأدلة في أصول الفقه
 م.2001هـ / 1421، 1الدين المیس، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان،، ط

 لمحفوظ بن أحمد أَبي الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي التمهيد في أصول الفقه ،
مد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهیم، هـ(، تحقیق: مفید مح 510)ت:

، 1معة أم القرى،طمركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، جا
 م.1985هـ/1406

 هـ(، 1031، لعبد الرؤوف بن المناوي )ت:  التوقيف على مهمات التعاريف
تحقیق: د/عبد الحمید صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، 

 م.1990هـ/1،1410ط
  أ.د/عبد الكريم لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذه  الراجحالجامع ،

 م. 2000هـ /  1420، 1بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الريًض، ط
  شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع للإمام

عبد  ، وبهامشهما تقرير شیخ الإسلامتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي
 .م1982ه/1402ر الفكر، دمشق، د.ط، الرحمن الشربیني، دا
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 لأحمد بن عبد اللطیف الخطیب الجاوي حاشية النفحات على شرح الورقات ،
 م.2013ه/1434، 2الشافعي ، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط

 محمود صالح جابر، وعمر مونة، مجلة حقيقة الاجتهاد الاستثنائي ومسالكه ،
 م.2009، )ملحق(، 36ات، علوم الشريعة والقانون، المجلد دراس

 الشهير بابن  ،، لمحمد أمينرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
، مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، تحقیق: عادل أحمد عبد عابدين

الموجود، وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، الريًض ــ السعودية، 
 م.2003ه/1423

 لأبي زكريً محیي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين ،
هـ(، تحقیق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت ــ دمشق ــ 676)ت: 

 م.1991هـ / 1412، 3عمان، ط
  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذه  الإمام أحمد بن

هـ(، المكتبة المكیة، 620بن أحمد بن قدامة )ت:  ، لموفق الدين عبد اللهحنبل
، 1مكة، المكتبة التدمرية، الريًض، مؤسسة الريًن، بيروت، ط

 م.1998ه/1419
 لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطیب، تحقیق: د/عبد شرح العُمَد ،

 ه.1410، 1الحمید بن علي أبو زنید، دار المطبعة السلفیة، القاهرة، ط
 المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح شرح الكوك  

، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المختصر في أصول الفقه
نزيه ـ(، تحقیق : د/محمد الزحیلي، ود/ه972جار )ت :الحنبلي المعروف بابن الن

 م .1997هـ / 1418، 2ــ السعودية، ط حماد، مكتبة العبیكان، الريًض
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 لأبي حامد محمد بن فاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلش ،
هـ(، تحقیق:  د/ حمد الكبیسي، مطبعة  505محمد الغزالي الطوسي )ت: 

 م.1971ه/ 1390، 1:داد، طالإرشاد، بغ
 یل بن حماد الجوهري الفارابي ، لإسماعالعربية وصحاح تاج اللغة الصحاح

د الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت ــ هـ(، تحقیق: أحمد عب393)ت:
 م.1979ه/1399، 2لبنان، ط

 د/ وورقیة عبد ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية ،
 الرزاق، دار لبنان للطباعة والنشر، د.ط، د.ت .

 سين الفراء البغدادي ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحالعدة في أصول الفقه
هـ(، حققه وعلق علیه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير 458 :الحنبلي )ت

، 2الريًض ــ السعودية، ط ، حقوق الطبع محفوظة للمحقق،المباركي
 م.1990ه/1410

 لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي غري  الحديث ،
ه(، وثق أصوله وعلق علیه: د/عبد المعطي أمين قلعجي، دار 597)ت: 

 م.2004ه/1425، 1الكتب العلمیة، بيروت ـــ لبنان، ط
 لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي فتاوى السبكي ،

 ه( ، دار المعرفة، بيروت ــ لبنان، د.ت.756)ت:
 للشیخ عبد الرحمن السعدي، مكتبة المعارف، الريًض ــ الفتاوى السعدية ،

 م.1982ه/1402، 2السعودية، ط
  عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  ، لتقي الدين أبي العباس أحمد بنالكبرىالفتاوى

 م.1987هـ/1408، 1میة، بيروت ــ لبنان، طهـ(، دار الكتب العل728: )ت
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 لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري الشرائع فصول البدائع في أصول ،
، 1ه(، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط834الرومي )ت:

 م.2006ه/1427
 لأحمد بن غنیم بن سالم بن الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،

ه(، تحقیق: عبد الوارث محمد علي، 1126مهنا النفراوي الأزهري المالكي)ت:
 م.1997ه/1418، 1دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط

 93العدد ، د. بشير بن مولود جحیش، كتاب الأمة،في الاجتهاد التنزيلي. 
  23، د/ عبد المجید النجار، كتاب الأمة، العددفي فقه التدين فهمًا وتنزيلًا ،

رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدينیة بقطر، طبعة خاصة بمصر تصدر عن 
 .م1989ه/1410، 1لكتب والمكتبات، طمؤسسة أخبار الیوم إدارة ا

 د/عبد أصولية ي دراسةالقرينة الحالية وأثرها في تبينن علة الحكم الشرع ،
الرحمن الكیلاني، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلد الثالث، العدد 

 م.2007ه/1428الأول، 
 ه(، 1046، لمنصور بن يونس البهوتى )ت: كشاف القناع عن متن الإقناع

 ه.1417، 1تحقیق: محمد أمين الضناوي، دار عالم الكتب، بيروت ــ لبنان، ط
 أ.د/قطب مصطفى سانو، كار في مسائل الاجتهاد رؤية منهجية تحليليةلا إن ،

 م.2006ه/1427، 1دار ابن حزم، بيروت ــ لبنان، ط
 لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي لسان العرب ،

 ه.1414، 3المصري ، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط
 ه(، 476یم بن علي الشيرازي)ت:، لأبي إسحاق إبراهاللمع في أصول الفقه

تحقیق: محیي الدين ديب مستو، ويوسف علي بديوي، دار الكلم الطیب، ودار 
 م.1995ه/1،1416ابن كثير، دمشق ــ بيروت، ط
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 مآلات تطبيق منهج تحقيق المناط في تأجيل بعض الأحكام أو تعليقها ،
، 148لعدد ، ا37ر، مجلد محمد كمال الدين إمام، مجلة المسلم المعاصأ.د/

 .37السنة 
 د/عمر بن عبد العزيز الشیلخاني، دار مباحث التخصيص عند الأصوليين ،

 م.2000، 1أسامة للنشر والتوزيع، عمّان ــ الأردن، ط
 لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي المحصول في علم أصول الفقه ،

سة الرسالة، هـ(، دراسة وتحقیق: د/ طه جابر فیاض العلواني، مؤس606)ت: 
 م.1997هـ / 1418، 3وت ــ لبنان، طبير 
 هـ(، مكتبة 666لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )ت:  ،مختار الصحاح

 م.1986لبنان، بيروت ــ لبنان، د.ط، 
 لأبي العباس بن عبد الرحمن الزلیطني المسائل المختصرة من كتاب البـَرَزلي ،

 م.2002، 1مي، بيروت ــ لبنان، طالمعروف بحلولو، دار المدار الإسلا
 ه(، 505، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي)ت:المستصفى من علم الأصول

 تحقیق: د/حمزة بن زهير حافظ ، الجامعة الإسلامیة، المدينة المنورة، د.ت.
 لمحب الله بن عبد الشكور الهندي البهاري، المطابع الحسینیة مسلم الثبوت ،

 .ه1326ان العلمیة، د.ط، عة كردستالمصرية، مطب
 ويلیه "زيًدات المعتمد"، والقیاس الشرعي، لأبي المعتمد في أصول الفقه ،

ه(، تحقیق: محمد 436الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي)ت: 
حمید الله وآخرون، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق، د. ط، 

 ه.1384
 4للغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط، مجمع االمعجم الوسيط ،

 م.2004ه/1425
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 ه(، 395لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريً )ت: ،معجم مقاييس اللغة
تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق ــ سوريً، ط 

 م.1979ه/1399
 عبد ، د/ المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن

، السنة السابعة 105، العدد 27المجید النجار، مجلة المسلم المعاصر، مجلد 
 والعشرون.

 د/عمر عبید حسنة، المكتب الإسلامي ــ بيروت، دمشق، من فقه الحالة ،
 م.2004ه/1425، 1عمان، ط

 د/فتحي الإسلامي المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع ،
 .م2013ه/3،1434ة، بيروت ـ لبنان، طالدريني، مؤسسة الرسال

 لابن الحاجب ،منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل 
 م.1985ه/1405، 1ه(، دار الكتب العلمیة، بيروت ــ لبنان، ط646)ت:

 خمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، لإبراهیم بن موسى بن محمد اللالموافقات
هـ/ 1417، 1دار ابن عفان، طهـ(، تحقیق: أبو عبیدة مشهور ، 790: )ت

 م.1997
 د/فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ،

 م.2013ه/1434، 3مؤسسة الرسالة، بيروت ــ لبنان، ط
 لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس نفائس الأصول في شرح المحصول ،

مصطفى الباز، مكة المكرمة، هـ(، مكتبة نزار 684بن عبد الرحمن القرافي )ت: 
 م.1995هـ /1416، 1ط
 د/عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت الوجيز في أصول الفقه ،

 م.2009ه/1430، 1ــ لبنان، ط


